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 المقدمة العامة 

 

 أ
 

 :المقدمة

ازدياد دور الدول الحديثة نتيجة للتطور الاقتصادي واتساع نطاق  الأخيرةلقد شهدت السنوات 

 على مستوى النشاط الاقتصادي ، وعلى سير وحداته الاقتصادية .  للتأثيردخلها ، ت

جنب على  إلىتدخل الدولة وتمارس نوعا من النشاط يسير جنبا  والرأسماليةففي البلدان المتقدمة 

النشاط المالي  الخاص ، ولا يحاول التغلب عليه ، بل حماة مصالحه وحماية مصالح المستهلك وحماية 

 .الأزماتالاقتصاد من 

لعدم مساهمة القطاع الخاص والادخار  خطة التنمية ، أعباءاما في البلدان النامية ونظرا لتزايد 

 وأصبحالدولة على عاتقها مسؤولية عبء التمويل التنمية ،  أخذتالخاص إلا بجزء ضئيل للغاية ، فقد 

المشروعات التنموية او مساهمتها  إقامةتدخل الدولة ضرورة سواء عن طريق مساهمتها المباشرة في 

 ضريبية . إعفاءاتومنح   الإنتاجية للأنشطةغير المباشرة عن طريق الدعم 

العوامل المؤثرة على الاقتصاد  أهمتدخل الدولة من خلال سياساتها الاقتصادية من  أصبحوبذلك 

تمكن الدولة من توجيه  لأنها،  الأخرىخاصة بين السياسات الاقتصادية  أهمية.وتكتسي السياسة المالية 

 على الاختلال . مسارها الاقتصادي وتحقيق الاستقرار والقضاء

كبيرة قي الدول المتقدمة والنامية على السواء ، والجزائر مثل  بأهميةيت السياسة المالية لذا حظ

اقتصادها الذي يعاني من مشاكل  لإنعاشخاصة  أولويةالحالية  اسةللسي تاعطبقية الدول النامية 

حيث استخدامها ) بالفاعلية من حيث التي تتصف بالمرونة من  أدواتهاواختلالات عديدة ، وذلك من خلال 

من ضرائب ،  نفقات ، قروض  الأدواتالمباشرة وغير المباشرة ( ، لذا لا بد من توظيف هذه  أثارها

لالات هيكلية في تصادي ومعالجة اية مشكلات او اختالتوازن الاق رأسهاالمجتمع وعلى  أهدافلتحقيق 

موية  للخطة الاقتصادية .وكذا تحقيق التوازن والاستقرار التن الأهدافبنية الاقتصاد الوطني ، وتحقيق 

 الاجتماعي وتقليص الفوارق بين الافراد.

ب استخدامها بطريقة حكيمة حتى لا تؤدي الى نتائج عكسية جولضمان فعالية السياسة المالية و

رجة من الاقتصادية التي وضعت لعلاجها وهذا يتطلب تنظيم وتخطيط على د الأوضاعتزيد في تردي 

 .واضح  وإلمامالدقة 

 

 

 

 

 الموضوع من خلال طرح السؤال الرئيسي التالي : إشكالية إبرازوعلى ضوء ما تقدم يمكن 

 ؟ومؤثرا في تحقيق التوازن الاقتصاديبار السياسة المالية عاملا فعالا هل يمكن اعت

 تتجلى لنا التساؤلات الفرعية التالية : الإشكالوبناءا على هذا  
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  ؟ما مفهوم السياسة المالية ؟وما العوامل المؤثرة فيها 

 ؟ أهميتههو التوازن الاقتصادي وما  ما 

  ؟السياسة المالية المعتمدة في تحقيق التوازن  الاقتصادي  أدواتما هي 

 اي مدى ساهمت السياسة المالية في تحقيق التوازن الاقتصادي الجزائري ؟ إلى -

 فرضيات البحث :

 على مجموعة من الفرضيات نلخصها في النقط التالية :تقوم الدراسة 

بقصد  فقات العامة العامة والن بالإيراداتالسياسة المالية هي مجموعة من السياسات المتعلقة  -

  والإداريةتحقيق اهداف ، وهي تتاثر بمجموعة من العوامل السياسية 

ادل فيها قوى كلية او جزئية اذا ما التوازن الاقتصادي هو الحالة الاقتصادية  والمالية التي تتع -

 الاقتصادي الإصلاحكبيرة في  أهميةتوفرت شرط محددة ويكتسي 

السياسية المالية    أدواترادية ، الموازنة العامة ، من ، السياسة الا الاتفاقيةتعتبر السياسة  -

 المعتمدة في تحقيق التوازن الاقتصادي

 السياسة المالية فعالة في تحقيق التوازن الاقتصادي في الجزائر  -

 البحث : أهداف

هدف من خلال هذا البحث الى التعريف بالسياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي نظر ن

للمشاكل والاختلالات التي تتعرض لها مختلف الاقتصاديات وعليه يمكن ان تقدم الاهداف المرجوة من 

 البحث في هذا الموضوع كما  يلي :

 تحقيق التوازن الاقتصاديل عملها  وآلية أدواتهاالتعرف على السياسة المالية ومختلف  -

 الاقتصادي التوازناهمية  إبراز -

( والسياسة المالية  2000/2012الاقتصادية في الجزائر خلال الفترة ) الإصلاحاتاهم  إبراز -

 المتبعة خلال هذه الفترة 

 

 البحث : منهج

ع الإجابة على اسئلة تحقيقا لهدف البحث وفي ضوء طبيعة ومفاهيمه واهميته وفرضياته وحتى تستطي

لنا من  يتوفربكل جوانبه واختيار مدى صحة الفرضيات الذكورة سابقا ، وفي ضوء ما  البحث والإلمام

 بيانات ركزنا في بحثنا هذا على :

 لتغطية الجانب النظري فيما يتعلق بتوضيح المفاهيم :المنهج الوصفي التحليلي *

 .                                  المنهج التاريخي : لعرض تطور السياسة المالية عبر مختلف العصور *

لواقع الجزائر اعتمدنا  الإشارةوبهدف تحليل البيانات التي تتوافر عن مشكلة  البحث وفي اطار           

 رقمية الصادرة عن الهيئات الرسمية .البيانات ال
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 أهدافها ،تطورها التاريخي،مفهوم السياسة المالية: الأولالمبحث 

غيدر مرغوبدة  أثدا مرغوبدة وتنند   أثدا  لإحددا تعتمدد  أوالسياسة المالية برنامج تخططه وتنفذه الدولة تلقائيا،

كثيدرا  ثرتوتد المنتمع، وتطو ت السياسة المالية  أهدافعلى كافة متغيرات النشاط الاقتصادي وغايتها تحقيق 

 لمعاصرة.والنظم الاقتصادية ا والمبادئالاقتصادية العالمية  الأحدا بالفكر الاقتصادي الحديث ومنريات 

                  مفهوم السياسة المالية:الأولالمطلب 

 البعض: نسوق منها تعددت مفاهيم السياسة المالية في الفكر المالي 

 :01تعريف 

 .1الخزانة أو" وتعني حافظة النقود Fiscفرنسي " أصلكلمة ذات  -

 :02تعريف 

للدولددة عدا طريدق البدرائ  وغيرهدا مددا  إيدراداتهدي ذلدا الندزن مدا سياسدة الحكومددة الدذي يتعلدق بتحقيدق -

 .2الإيراداتهذه  إنفاقالوسائل، وكذلا بتقرير مستوى ونمط 

 :03تعريف 

العامة والنفقات العامة والذيا العام لتحقيدق التدوا ب بديا بدانبي الموا ندة العامدة للدولدة  الإيراداتهي استخدام -

 .3مالكلي دوب حدو  تبخ الإنتاجولتحقيق مستويات عالية ما 

 :04تعريف 

الحكوميدة  الإدا اتالسياسة المالية واحدة ما وسائل السياسة الاقتصادية وذلا ميزانيدة الدولدة مدا قبدل  إبكما -

 .4لبماب سياسة تحقيق الاستقرا  الاقتصادي وتعزيز النمو

 

 :05تعريف 

علدى مختلدق قطاعاتده.  أثدا السياسة المالية هي د اسة النشاط المالي للاقتصاد الوطني، وما يننم عا ذلا مدا - 

 الإيدراداتالاتفداق ومصداد   لأوبدهما ناحية وتكييدق ندوعي  والإيراداتفهي تتبما تكييق كمي لحنم الاتفاق 

 أفبدلالاسدتقرا  الاقتصدادي و تو يدع  اعةوإشدبغية النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية  أخرىما ناحية 

 .5للدخول والثروات ويتميز بتحقيق اكبر قد  ممكا ما العدالة الابتماعية

                                                             
 .201، ص 1999، الأ دب-، عماب1،ط للنشر والتو يع صفان، دا  ةالمالية العامطا ق الحاج،  - 1
 .335، ص1985لبناب، –بيروت ، 2،ط ، دا  النهبة العربية والإحصائية، موسوعة المصطلحات الاقتصادية همي هيكلفعبد العزيز  - 2
 .27، ص2000 الأ دب، دا  المسيرة للنشر والتو يع والطباعة، الاقتصاد الكلي مبادئ ،، و اخروب مصطفى سلماب - 3

4. Gury,caine, philippe hugor, pierre frios-Abraham Gilbertrenversez,  Françoisuvrage collectif sous la direction de O - 
lieu: dictionnaire encyclopédique économie, Dalloz, paris, France, 1998, p411.   

 .28ص،2002 مصر، ،الاسكند ية  ،3، ط، الدا  النامعية السياسات الماليةحامد عبد المنيد د ا ،  - 5
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 التطور التاريخي للسياسة المالية:المطلب الثاني:

  :السياسة المالية في العصور القديم الفرع الاول:

 : السياسة المالية في العصر الفرعوني: أولا

 ولدة قدد عرفد نند في العصر الفرعوني مدثلا اب الد فإنناعندما تبحث عا السياسة المالية في العصو  القديمة، 

الثدروة نظام البرائ  المباشرة وغير المباشدرة، فقدد فر د  السدلطة  درائ  مباشدرة علدى دخدل الثدروة العقا يدة و

 المنقولة.

الرسدوم  أيبداوالموظفدوب، كمدا فر د  الدولدة  شكل بزية  ؤوس وشكل سدحرة، يعطدي منهدا الكهندة واتخذت

النمركية علدى الحاصدلات المسدتو دة مدا الخا ج،كدذلا عرفد  مصدر الفرعونيدة  دريبة الشدركات وكداب سدعرها 

ل فددي صددو ة عينيددة فددي شددك وأحيانددابالنقددد  أحياندداوكدداب دفددع البددرائ  يددتم   %10-%5تصدداعدي يتددراو  مددا بدديا 

 الدولة. يتم تخزينها مستودعات أوسعمحاصيل 

وم وعلدى ذلددا يسددتطيع القدول اب مصددر الفرعونيددة قددد عرفد  نظددام البددرائ  المباشدرة وغيددر المباشددرة والرسدد

منظمدة  ةإدا . وذلدا كلده تحدث الإيدراداتللسياسدة الماليدة فدي باند   كد دواتالبرائ   أنواعالنمركية وغيرها ما 

مويدل مرافدق تالدى  الإيدراداتوالثروات المنقولدة. كمدا قامد  بتوبيده هدذه  للأ ا ييعتمد عملها على التحديد الدقيق 

 تدخل الدول في هذا العصر. أوبهوالعدالة وغيرها ما  والأماالدفاع 

 –وهكذا طبق  السياسة المالية على عا ما يهملوب هذه الحقبة ما التدا ي  مدا الد اسدات الاقتصدادية والماليدة 

والميدانيددة للسددكاب  الإحصددائيةعلددى الد اسددات  أسسدد  ة موبهددة فددي التددا ي  الإنسددابتصدداديسياسددة ماليددة واق أول

 والبرائ . والإنتاج والأ ض

فعددال يتمتددع  إدا يبهددا   إنشددانالاسددتهلاب بقددد  الحابددة فبددلا عددا  مبدددأكمددا تددم حدددق الكفدداف للفددرد وتطبيددق 

 .1بصلاحياتها واسعة لتحقيق الاستقرا  الاقتصادي للبلاد

 ياسة المالية في العصر اليونانيثانيا: الس

كبيدرا فدي  أثدراما الحبا ات القديمة كالحبا ة الاغريقيدة، نندد انهدا تركد   أخرىواذا ما انتقلنا الى حبا ة 

ي  مهمددلا لهددا كبدايددة للتددا ي  الاقتصددادي والمددالي فددي التددا  يبدددأالفكددر المددالي الاقتصددادي، ممددا حدددا للددبعض اب 

 الحبا ات الاخرى.

الاقتصدادية والماليدة  دما كتاباتده عدا المديندة  المبدادئالى منموعة ما  أشا فنند اب الفلاسفة "افلاطوب" قد 

الى اب المدينة المثالية "اليوتوبيا" نقوم على تقسيم العمل الدذي هدو فدي نظدره امدر  ف شا المثالية الذي كاب ينادي بها. 

صلة. او ح اب لكل مواطا اب يشتغل في الشين الذي يتقنه نظدرا نته الفابدا للتنظيم الابتماعي داخل مدي  رو ي

، وحتى  تتحقق هدذه النتيندة علدى  يادة الإنتاج إلىاب العمل يؤذي  وأو حللفوا ق الطبيعية التي ببل عليها البشر، 

                                                             
 40.41، ص ص 2007الاسكند ية، ،1،طالنامعي، دا الفكرالاجتماعيةدور السياسة المالية في تحقيق التنمية هشام مصطفى النمل،  - 1
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ذلدا و الإطدلاقولكدا لديع علدى وبده  –الملكيدة الخاصدة  أفلاطدوبالسكاب اب يتزايد وقد  المستطاع. كدذلا حدا   

 .1وما ثمة تفسد المدينة أمو همانها تفسد  أساسعلى  بالنسبة للمستويات العليا مما الحكام

عنهدا  ونداد بالملكيدة الخاصدة. ودافدع أفلاطدوبفعدرض العناصدر الشديوعية مدا بمهو يدة  أ سطوثم بان تلميذه 

بدا ه دعامدة الدرق باعت أ سطو علىانها  ماب لتحقيق تو يع الدخل بيا المواطنيا، كما دافع  أساسدفاعا قويا على 

 قة لا تقبل المراوغة.يفاوت الطبيعي بيا بني الانساب حقلتلمنتمعه ونرى اب ا أساسية

ا ديداد النفقدات العامدة مدا الحدرو ، وغيرهدا الدى البدرائ .  كاندا  إ انالدولة في العصدر اليونداني  لن تكما 

لنمركيدة. كمددا عرفدد  الدولددة سياسددة ا كددروم والرسددومهمهدا البددرائ  المفرو ددة علددى الحددائق، وخاصددة الحدددائق 

تحتكرهدا تفدرض علدى مبيعاتهدا  مرتفعدة. والسدلع التدي لا ب سدعا عدة سلع وبيعها للتنا   بإنتاج واحتفاظهاالاحتكا ، 

 .2 ريبة مرتفعة تستغرق بزن كبيرا ما الربح فلا تترب للمنتج سوى  بح بسيط

 

 

 

 

 

 العصر الرومانيثالثا: السياسة المالية في 

بددالفكر  تدد ثرمحدددود علددى السياسددة الماليددة والاقتصددادية واندده  تدد ثيريددرى الددبعض اب الفكددر الرومدداني كدداب لدده 

قانونيا اثر على العالم كلده واهدم مدا  تراثاانه خلق و انه  إلاقيمة في الميداب الاقتصادي  ذاولم يترب شين  الإغريقي

المدالي  الدرأسالتي قام عليهدا النظدام  الأسعرية التعاقد وهي الحقوق الملكية الخاصة وح مبدأي خلقه الفكر الروماني

 .3فيما بعد

يمدة و  القدالمشتركة بديا السياسدة الماليدة فدي العصد النذو اب العصر الروماني يمثل  الأخربينما يرى البعض 

 :إلىتناه لاوالعصو  الوسطى ويستند هذا ا

I- المالي الإدا يكفانة النظام:  

 : الأتيومالي على د بة كبيرة ما الكفانة تتمثل في  إدا يافقد عرف العصر الروماني تنظيما 

ا لغدرض سدنوات ويقدد  قيمدة المقاطعدات تمهيدد 05بذل تعدداد للسدكاب كدل اب النظام الروماني كاب يقوم ب -

 ليا.الطبقات الع أفرادعليه. وسادت فيه فكرة لا مركزية البريبية على  البرائ 

 ندوعيا،  درائ  عقا يدة و درائ  إلدىالمباشدرة وكاند  تنقسدم لا عرف النظام الروماني البدرائ  كذ -

  ريبة التركات و ريبة البيوع. إلى بالإ افةمتد بة على الرؤوس، 

                                                             
 .25، ص 1983مصر،، دا  النامعات المصرية، الاسكند ية، تطور الفكر الاقتصادي، يسري  عبد الرحما - 1
 .44، صمرجع سابق ذكرهل، نمهشام مصطفى ال - 2
 .22، ص،مصر1976القاهرة، ، ، 1ط  النهبة العربية،ا، دالفكر الاقتصادي، تطور راويلب اشد ا - 3
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بواسدطة  ت خدذالسدلطة  أعمالعمل ما الفكر الروماب في اب البرائ  هي كما اب النظام المالي يتفق مع  -

 .1مرافق الدفاع  أسهاالمرافق العامة وعلى  أدانالمركزية وتوبه حصيلتها لتغطية 

II-:سياسة دعم المواد الغذائية وتحديد الملكية الز اعية 

يددة خاصددة فددي عهددد "كددايوس ئلمددواد الغذاالفكددر الرومدداني طبددق سياسددة دعددم ا اب إلددى الاتندداهكددذلا يددذه  هددذا 

فدة وتتحمدل هدي ب قدل مدا ثمدا التكلتبيعهدا لهدم  ب غذيدةبراشع" حيث كاند  الدولدة تقدوم بتمديدد الددوب لمعدو يا 

 .2الفرق

تحقدق العدالددة الابتماعيدة بدديا  لأنهدداكاند  بعدض الددنظم المعاصدرة قددد ندادت بتحديددد الملكيدة الز اعيددة نظدرا  وإذا

بإعدادة الأ ا دي الز اعيدة وو دع حدد ق.م قدانوب يقبدي  133ماني صدد  فدي المواطنيا، فانه في العصر الرو

الزائددة للدولدة تتدولى  الأ ا ديوتسدلم  للأسدرة 1000فداب  ومداني للفدرد، او  500صى للملكية الز اعية يبلغ أق

 .3تو يعها

 يسديطر علدى بميدع   السياسة المالية تحتفي تماما لاب الحاكم في هدذه الفتدرةيلادييا كانالم 5و  4ثم في القرنييا 

ينهدا، حتدى بتفرقدة  مالية الحاكم والدولدة واحددة لا وأصبح التي يقام بها  والإحصاناتالحصر  وأهمل الإيرادات

 نهاية العصر الروماني وبداية العصو  الوسطى. بدأت

 صور الوسطىالسياسة المالية في العالفر ع الثاني :

ق.م  5الرومانيدة فدي القدرب  الإمبراطو يدةيقصد بالعصو  الوسطى تلا الحقبة  ما الزما التدي تمتدد مندذ سدقوط 

 .4م15في القرب  الأترابفي يد  القسطنطينيةعلى يد قبائل برمانية وحتى سقوط 

يقصدرونها  فدي العدالم كلده ولا والظدلامعصدو  النهدل  ب نهداي على هذه الفترة مدا الدزما بهذا ويطلق الفكر الغر

قدل مدا ، بدل اب بعبدهم ينتالاقتصداديالفكدري و  تلدا المرحلدة مدا الركدود شدهدتهوحددها نظدرا لمدا  أو وباعلى 

طدرق ة دوب اب يد اسة الفكر المالي في العصو  اليونانية والرومانية الى د اسة الفكدر المدالي فدي العثدو  الحديثد

 و يعتد به.شين يذكر ا ب يتلا المرحلة  إلى

 لمسديطر علدىونظرا لما تمثله تلا الفترة مدا  كدود فكدري واقتصدادي فداب تلدا الفتدرة كداب النظدام السدائد فيهدا وا

 ت الدولدة علدىفكرة السلطة العامة وبالتدالي ابتعددالذي عمل بذو ه على تقليص  الإقطاعيالدولة هو النظام  أمو 

لتدي كاند  االحابدات العامدة للمنتمدع وغيرهدا مدا الوظدائق  إشدباعهدي القيداب بهدا و إليهدامهام التي كداب موكدل لا

 سيطرتها على الدولة.الحكومات تقوم بها، وما تم تفرض 

                                                             
 .45، صمرجع سابق ذكرهل، نمهشام مصطفى ال - 1
النامعات، الاسكند ية  دا في البلاد النامية وفي مصر، ةالمشكل سستحليلية لاسة  راائي، دغذ، الدعم السلعي العادل احمد حشيش - 2

 .32، ص1980،
  281.282، ص 1987، دا  المعرفة، بامعة الاسكند ية، ، دراسات في تاريخ حضارة اليونان والرومانحسيا الشي ،  - 3
 .27، ص مرجع سابق ذكرهي، يسر عبد الرحما - 4



 : عموميات عن السياسة الماليةالأولالفصل 

6 
 

واقتصدادية وسياسدته مسدتقلة عدا غيرهدا،  ابتماعيدةالتدي يملكهدا وحددة  إقطاعيتهيعتبر  إقطاعيكل  أصبحوهكذا 

و الخاصدة  تخدتلط مدع الماليدةة الحداكم، بدل كاند  ماليدة ولذلا لم يكا ثمة انفصال وا دح بديا ماليدة الدولدة وماليد

يستمد سلطته ما الحدق  الأمركاب ولي  إذالسياسية السائدة و.... تؤيد هذا الو ع  الأفكا وكان   والأمرانللملوب 

 ودوب المدوالالحابدات العامدة يدنم عيندا بداب تقدوم الدولدة بالاسدتيلان علدى مدا تحتابده مدا  إشباعقد كاب الإلهي، و

 .1المشابهة الأنظمةمقابل عا طريق سياسي نظام "المصاد ة" او غير ها ما 

 أبدو هممقابدل الحصدول علدى  ب عبدانبالقيدام  الأفدرادلبعض  الأحياباب الدولة كان  تسمع بعض  الأمركذلا بلغ 

 مباشرة ما النمهو .

ل فدي دخدل دخدل الددوميا الخداص المتمثد فتتمثدل فديالتي كان  تعتمد عليها الدولة في هذا العصدر،  الإيراداتاما 

فيمدا يخدص  الأميدر وإيدراد بد ملابالدولدة تخدتلط  إيدراداتالكنيسدة. وكاند   أو الإقطداعيللسيد الز اعية  الأ ض

فدي  الإقطداعهذا الو ع باب الملوب قد تنزلوا مدع بددن عصدو  الملا فيما يخص الدولة، ويفسر  وأملابالمقاطعة 

علدى   ئيسدية درو ة اعتمداد الدولدة بصدفة عا حق فرض البرائ . مما اسدتلزم  الإقطاع لأمرانالغربية  أو با

 .2دخل الدوميا

بالنسدبة للبدرائ  اب الالتندان اليهدا فدي هدذه العهدود لا يدتم بصدفة اسدتثنائية.  الآبوكاب على عكع المستقر عليده 

 تتمثدلدخل الدوميا، والمالية الغير العادية هدي تلدا التدي  تتلفيولذا ظهرت التفرقة  بيا المالية العادية وهي التي 

 .3في البرائ  والقروض

 

 السياسة المالية في العصر الحديث:: ثالفرع الثال

 : السياسة المالية للتجاريين: أولا

رب الخدامع عشدر وحتدى النصدق الثداني مدا مندذ منتصدق القدالاقتصدادية  الأفكدا ظهر هذا المذه  وتسيد علدى 

المعدددب النفدديع فددي نظريددا  أهميددة إلددى إشددا ةعليدده الددبعض مصددطلح "المعدددييا"  أطلددقالقددرب الثدداما عشددر. وقددد 

كتابية، كما استخدم البعض في الوق  نفسه مصطلح التنا ييا ليغطي الكتابات التي دافع  عا فكرة الفائض فدي 

 .4الميزاب التنا ي

الى  أدىذلا  النفيع في هذا العصر. كل يشغلها المعدبالقصوى التي  الأهمية إلى إشا ةهذا المصطلح المعدنييا 

هدذا  ز للقدوة فديا دها  التنا ة الخا بية والى التدخل الدولة واستعادتها للسلطة وبعلها المعدب النفديع هدو الرمد

 العصر.

الخا بية، وتحقيدق فدائض فدي الميدزاب التندا ي، وتقدديع المعددب ولكا مبالغة التنا ييا في تعظيم دو  التنا ة 

ختلفدة. وقيدام بإشدكاله المعديددة كظهدو  الاسدتعما   مسداوئ إلدىدى ذلدا فيع وبعله  مز القدوة الأولدى حيدث أالن

                                                             
 .47، ص مرجع سابقمصفى هشام النمل،  - 1
 .171ص ، 1990، القاهرة، ، ةيالعرب، دا  النهبة ، المالية العامة فع  المحنو  - 2
 .84، ص مرجع سابق ذكرهمصطفى هشام النمل،  - 3
 148.149، ص ص 1992، القاهرة، 1،ط ، الدا  المصرية اللبنانيةالاقتصادية ، مدخل لدراسة الموضوعاتالنظرية الاقتصاديةاتم، ي حسامي عفيف - 4
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   وأهملدبديدة لتصدير منتناتها،  أسواقالحرو  بيا الدول القوية والدول البعيفة والدول القوية ومثيلاتها لفتح 

وهدو مدذه   ألافرديدة لالحريدة ا مبددأظهدو  مدذه  اقتصدادي بديدد يقدوم علدى  إلدى أدىبالتالي الز اعة كل دلدا 

 الحر او "المذه  الطبيعييا".

 ثانيا: السياسة المالية للطبيعيين

 أطلقد  ألفداظمدذه  المد سدة الطبيعيدة وهدي كلهدا  أو"المدذه  الحدر"  المبدأ أوهذا المذه   أصحا يطلق على 

الاقتصادية التي ظهرت في فرنسا وعلدى عكدع مدذه  التندا ييا الدذي اخبدع الحيداة  الأفكا على منموعة ما 

 أمددالز اعدة فدي مراتد  تاليدة . وبعدل الأنشدطة الأخدرى كالصدناعة واالاقتصدادية للتندا ة وبعلهدا بدل اهتمامده. 

 مبددأو ها المختلفدة كدذلا يقدوم علدى احتدرام احترام فكرة الملكية بنميدع صد أساسفكرة "القانوب الطبيعي " على 

فدي الحيداة  الدولدةالطبيعيوب بعدم تددخل  ناديالحرية الاقتصادية. ومنها حرية التنا ة الداخلية والخا بية، ولدى 

المصدد  الحقيقدي للثدروة والتدي يندتج فائبدا صدافيا  أنهدا أسداسالاقتصادية. كذلا اهتم الطبيعيوب بالز اعدة علدى 

 .1قطاعات عقيمة ب نهاوالتي وصفوها  الأخرىافي" وذلا عكع القطاعات "الناتج الص

 ثالثا: السياسة المالية عند الكلاسيك

مد سدة  ب فكدا  أ ائدهادم سدمي  فدي الكثيدر مدا  تد ثروتعتبر المد سة الكلاسيكية امتدادا لمناقشات ما سدبقهم فقدد 

 2منها: أسعالاقتصاد. وقووم هذه المد سة على عدة  معل منشئالطبيعييا على الرغم اب الكثير يعتبرونه 

 للنشاط الاقتصادي الفرد هو الوحدة الرئيسية أب -

 ذه المد سدة.هدالسدائد فدي  المبددأالحرية الاقتصادية، وهو  مبدأالذي تقوم عليه هذه المد سة هو  المبدأ أب -

هدا ب ناديلتي االحرية الاقتصادية التي نادى بها الكلاسيا على العكع تماما ما الحرية المطلقة  مبدألكا 

 الطبيعيوب.

ذه النظريدة هدعددم التددخل فقدد ذهبد   والمبددأالعلمي للدولدة الحا سدة  الأساسة على لنظرية الكلاسيكيوقد قام  ا

ب ئ لده لالا لافترا ها أب العرض يخلق المساووذالخاص كاف وحده لتحقيق توا ب التشغيل الكامل  النشاط إلى

، الأبدو كات لفعل حر ما لا يستهلا يستثمر بفعل حركات الفائدة، واب العرض يتنه تلقائيا نحوى التشغيل الكامل

 وما تم تستبعد هذه النظرية فرص الاحتكا .

 : خلةياسة المالية المتدسرابعا: ال

 ، وهددو نظددام يعتمددد علددى المددذه  الحددر. وقددد تعددرضالأولددىفددي عقددا  الحددر  العالميددة  الرأسددماليبدددا النظددام 

تددخل الدولدة فدي  إلدى أدتعليه، وكان  هنداب عوامدل عديددة  الأ ماتنتينة تعاق   هأساسعديدة هزت  لانتقادات

:  3ذه العوامدل هديهد أهدمماليدة متدخلدة ومدا إلدى النشاط الاقتصادي والى تطو  السياسة المالية مدا ماليدة محايددة 

الثو ة الكينزية. ونتيندة لهدذه  -التطو  التكنولوبي –التطو  السياسي والابتماعي والاقتصادي  -المالية الأ مات

 أمددراتدددخلها بعددد  وأصددبحتوسددع نشدداط الدولددة  إلددى أدىالاقتصددادي  الفكددرالعوامددل وهددذا التطددو  الددذل حددد  فددي 

                                                             
 .52، صبق ذكرهمرجع سل، مصطفى هشام بم - 1
 .53، ص مرجع سابق - 2
  .65، ص مرجع سابق - 3
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ما عليها القيام بها ، كالقيام بالخددمات الاقتصدادية والابتماعيدة لا  أصبح مقبولا، بل وبدت بعض حالات التي 

ملامددح هددذه  أهددمالمنتمددع ومددا  أهددداف. واختلفدد  بالتددالي السياسددة الماليددة التددي تحقددق الأساسدديةوظائفهددا  بإ ددافة

 المرحلة:

 لددامطلددو  و ددرو يا تدددخلها فددي النشدداط الاقتصددادي عددا عمددد وذ وأصددبحانتقدداد الحيدداد المددالي للدولددة  -

 لبماب الاستقرا  و ماب التنمية.

التمويددل بددالعنز او  أسددالي  فددض الفكددر الحددديث فكددرة التددوا ب الحسددابي لميزانيددة الدولددة، واسددتخدام  -

 1.الفائض وفقا لمتطلبات النشاط الاقتصادي

 السياسة المالية: أهداف :الثالثالمطلب 

ماعيددة كمؤسسددة ابت الحكومددة أببالغددة فددي كافدة المنتمعددات المعاصددرة حيدث  أهميددةللسياسددة الماليدة  أصددبحلقدد 

 .الأهدافلتحقيق بملة ما  إطا هاوسياسية واقتصادية تعمل في 

 الاقتصادية في تخصيص الموارد: الكفاءةتحقيق :الأولالفرع 

لمختلفدة ااو الحابدات  الغدرضيقصد بتخصيص الموا د الاقتصادية عمليدة تو يدع المدوا د الماليدة والبشدرية بديا 

 المنتمع ويشمل التخصيص العديد ما التقسيمات: لإفرادمستوى ممكا ما الرفاهية  أعلىبغرض تحقيق 

 تخصيص الموا د بيا القطاع العام والقطاع الخاص. -

 تخصيص الموا د بيا السلع النتاج وسلع الاستهلاب   -

 تخصيص الموا د بيا الاستهلاب العام والخاص -

 الموا د بيا الخدمات العامة والخدمات الخاصةتخصيص  -

 أو، والأخدرىالتفصيل مثل التفبيل بديا الحابدة  أوبهمشكلة الموا د تتلخص في الاختيا  بيا العديد ما  أب أي

، وفي بميع الحالات، يتبدما الاختيدا  التبدحية بدبعض الحابدات وأخرقطاع اقتصادي  أو، أخر أوبيا عرض 

 .2الأفرادتنا ل تفبيل  التيالحابات  عإشبافي سبيل  والأغراض

 

 

 تحقيق الاستقرار الاقتصادي:الفرع الثاني:

                                                             
 .18.17، ص ص 1988، الإسكند ية، دا  النامعية، السياسات المالية بين القديم والحديث أساس، حامد عبد المنيد د ا  - 1
فقه  أبحا ، مقالة منشو ة، مركز ودورها في الحد من الفقر الإسلامي، ضوابط السياسات المالية في الاقتصاد با علي با عزو  - 2

 .04، صالإسلامي، الاقتصاد الإسلاميةالمعاملات 
 .16/02/2012، تا ي  الاطلاع:  www.kantkji.comما الموقع 

http://www.kantkji.com/
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تحقيق الاستقرا  الاقتصادي، ومقاومة التقلبات التي قد يتعدرض لهدا الاقتصداد القدومي.  إلىتهدف السياسة المالية 

تسدتخدم فدي تلدا الحالدة  فإنهدامسدتوى مرغدو  مدا الددخل القدومي،  إلدىل كان  الحكومة ترغ  فدي الوصدو فإذا

مرغددو  بدديا الدددخل القددومي وفددي حالددة الوصددول لددذلا المسددتوى الالسياسددة الماليددة لتحقيددق ذلددا الهدددف،  أدوات

هذا المسدتوى، مندع التقلبدات التدي يتعدرض لهدا، فداب دو  الحقيقي فاب دو ها يتلخص في المحافظة على استقرا  

 .1هذا المستوى المرغو  ومنع التقلبات التي قد يتعرض لها  هذا يتلخص في المحافظة على استقرا  \

 :الاقتصاديةتحقيق التنمية الفرع الثالث :

ني، الددخل الدوط التنمية الاقتصادية والابتماعية للدول المتخلفة التي تعاني مدا انخفداض إلىنظرا للحابة الملحة 

 ا د المعطلدةكداف لتشدغيل المدو إنتدابي، التبعية الاقتصادية للخا ج ، وهي مشاكل تبر  بعدم وبود بها  البطالة

لزم تغييددر تا يخيددة. ولددذلا فدداب علابهددا يسددت ب سددبا والددى عدددم وبددود اليددد العاملددة الفنيددة والمد بددة، ممددا يفسددر 

 التنمية الاقتصادية. لإحدا  أساسيالظروف الابتماعية كشرط 

وبالتالي يتعيا على الدولة التدخل والسعي الناد لرفع الدخل الحقيقي للفرد في المتوسط ومنه فاب السياسدة الماليدة 

المصدداد   إحدددى إلددىة  فدع الطلدد  الفعلددي. ولتحقيددق هددذا الهددف تلنددا الدولددة  لبكثيددر مسددتندداو   الإتبدداعالواببدة 

 :2التالية

 مدخرات الدولة:اولا:

 التي تملكها الدولة المؤسساتفي صافي نشاط  والمتمثلة

 فائض الموازنة الجارية للخدمات:تانيا:

 ة ما خلال:ات وتخفيض الاستخدامات النا ي ية للخدامالنا الإيراداتعلاقة تبادلية بيا  يادة  بإينادوذلا 

 البريبية الإيرادات يادة  -

 الحكومي. الأدانتقنيا النفقات العامة بحيث لا ينتج انخفاض في  أيالتقشق الحكومي  -

 تنن  التهر  البريبي وتحصيل المستحقات البريبية. -

  يادة سعر البرائ  الحالية. -

 فرض  رائ  بديدة. -

 القروض الداخلية: إلىاللجوء ثالثا:
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ي خدا  الإببدا ختيدا ي لا الادالا الادخدا ونعني هنا القروض الداخلية السليمة اي الاقتراض الحقيقي النابم عدا 

عدا التوسدع  عا الاقتدراض التبدخمي الندابم الإمكابسندات التنمية ، وين  الابتعاد قد   أوونات الخزينة في أذ

اع تكداليق وانخفداض الددخل الحقيقدي وبالتدالي ا تفد الأسدعا النقود. مما ينتج عنده ا تفداع فدي مسدتوى  إصدا في 

 التنمية.

 التمويل من الخارج:رابعا:

الخا بيدددة  الأمدددوال  ؤوسوذلدددا بتشدددنيع الصددداد ات و يادتهدددا عدددا طريدددق القدددروض الخا بيدددة، او بدددد  

 داخل الدولة. للاستثما 

 :1توزيع الدخول إعادةخامسا:

لندابم عدا ا الإشدباعد بدة متسداوية مدا فدرد  لأي يهيد للددخل، وهدو الدذي  أمثالتو يع  إلىتهدف السياسة المالية 

الدولدة  ة عددم تحقيدق ذلدا فعلدىالدخل الحدية. وفي حالدما قبل وحدات  المستثمرةالحصول عا السلع والخدمات 

حديددة مددا تعتبددر المنددافع ال إلددىلمشددترياتهم  المنخفبددةتتدددخل لتحويددل بددزن مددا دخددل ذوي المنددافع الحديددة  أب

ات التدي مدع الانتقداد لهدا أقصدىوحدد  للأبدو  دندىألمشترياتهم مرتفعة،وقد يكوب هذا التدخل ما خلال و ع حد 

 عاملاب يسبباب التفاوت في الدخول هنابما قبل بعض علمان المالية العامة،  وبه  لهذه إبرانات

 ما الثروات المغلة للدخل الأفرادنابم عا التفاوت في تملا   -

 .للأفرادوالمها ات النسدية نابم عا التفاوت في القد ات الذهنية   -

 .( تكوب اقل ما دخول الملكية...- وات -أبو مل )عام فاب الدخول النابمة عا اع كلوبش

 :أهمهاتقلل ما الفنوة في هذه الدخول، وما  أبسياسة مالية تتبعها الحكومة ين   أيما هنا فاب 

المدال والبدرائ    أستغيير نمط الملكية: بعض الدول تتبع ذلا ما خلال فرض البدرائ  علدى ملكيدة  -

 على التركات والهبات والوصايا.

 يدادة  أو ،للأبو  ادنيتحديد حد  أوالسلع والموا د: وذلا ما خلال التسعير النبري،  أسعا التدخل في  -

السددلع  لإنتدداجالمخصصددة  الإنتابيددة للأنشددطةتقددديم الدددعم  آو الأساسدديةالسددلع الكماليددة وتخفدديض السددلع  أسددعا 

 والفقران.الأغنيان تقليل الفنوة في الدخول بيا  إلى. وهذا قد يؤدي  الأساسية

 ادالأفدرتعديل الدخول الشخصية: وذلا ما خلال البرائ  التصاعدية على الددخل التدي تحدد مدا دخدول  -

 الدخول المتدينة مما تزيد ما دخلهم الحقيقي. لأصحا ما خلال النفقات التحويلية  أوالمرتفعة 
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الغنيددة  تو يددع الدددخول بدديا الطبقددات ادةوأصددإعالسياسددة الماليددة المسددتخدمة تسدداهم كثيددرا فددي  وهنددا يتبددح لنددا 

 الدددخول المحدددودة شددريطة وبددود نظددام عددادل وخصددوص النظددام البددريبي كددوب الدولددة حددا والطبقددات الفقيددرة 

ا الطبقدات على الطبقدات الثريدة وتحقيقده عد الأكبرتستمد موا دها ما البرائ  التصاعدية لتركيز الع ن  أساسا

 الفقيرة.

 صياغة السياسة المالية و العوامل المؤثرة فيها: محددات المبحث الثاني:

 :اسة المالية في الدولةيمحددات صياغة الس:الأولالمطلب 

ي وا دع أمدام هناب منموعة ما العوامل التي تؤثر في السياسة المالية التي ترسمها الدولة، وهدذه العوامدل تكدوب

 على هذه المحددات وهي: يتلانمبحسابهم ويختا وب ما السياسات ما  ي خذونهاالسياسات المالية 

 كفء:  إداريدرجة الوعي الضريبي في المجتمع ووجود جهاز الفرع الاول:

العامدة يعتمدد علدى  الإيدراداتالبدرائ  مدا بديا  أهميدة أبالعامدة كمدا  للإيدرادات الأساسديتعد البدرائ  الرافدد 

العامدة  الإيدرادات إلدىحيث كلما كان  الدولة متقدمة اقتصداديا فداب نسدبة البدرائ   د بة تقدم الدولة الاقتصادي

 أهمهدا أمدو حصديلة البدرائ  تعتمدد علدى عددة  تقددما. وكمدا هدو معدروف فداب الأقدلمنها في الدولة  اعليتكوب 

 أمدو الدذي يقدوم علدى  الإدا يالطاقة البدريبية وهدذه تعتمدد علدى اقتصداد الدولدة ثدم البدريبي ثدم كفدانة النهدا  

 .1البريبة وتحصيلها

 أودخلده  إخفدانيكوب لدى المكلق شعو  وطني بالائتماب يحفزوب على عددم  أب البريبيوالمقصود بالوعي      

للتهدر  مدا دفدع البدريبة المترتبدة علدى دخلده كمدا اب الدوعي البدريبي يعتمدد  أسدالي  إتباعبعض دخله، وعدم 

 إدا ي وبود بهدا  إبالمسؤولية على شكل خدمات تقدمها الحكومة، كما  وإخلاصعلى شعو  المواطا بالعدالة 

البدريبية وتحديدد نسدبها مدرو ا بداللوائح  ما التشريع كس  قدوانيا ابتدانفي كفانة عالية يتولى شؤوب البرائ  

 الأهميدةبة كبيرة ما  على د أنهاوانتهان الربط والتحصيل. كما  إبرانات إلىالتنظيمية التي تتربم تلا القوانيا 

و دع الدولدة بالنسدبة للدوعي  يلانم لا الوا عي السياسة المالية الذيا يختا وب ما بيا  تلا السياسات م بالنسبة

. البدريبيدو  فدي  يدادة الدوعي  الإدا يلكفانة النها   إب، حيث الإدا ية الأبهزةدى تقدم وكفانة البريبي وم

 :2الذي تترت  عليه نتائج سيئة والحد ما التهر  البريبي

 فهو يبر بالخزانة العامة حيث تقل به حصيلة البرائ  فتتعطل المشروعات النافعة. -

عدم  إلىيؤدي  ما آخروبعا البريبة بينما يفل  منه التهر ، فيحملوب  يستطيعوب يبر  بالمموليا الذيا لا -

 عدالة تو يع الع ن المالي على النميع.
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  يادة سعر البرائ  الموبودة والى فرض  رائ  بديددة كدي تعدوض بدذلا الدنقص فدي إلىقد تبطر الدولة 

 الحصيلة النابم عا التهر .

 وكفاءتها:تقدم المؤسسات  العامة  مدى:الثانيالفرع 

المؤسسدددات العامدددة تتدددولى مسدددؤولية النفقدددات العامدددة المخصصدددة لهدددا فدددي الموا ندددة كدددل مؤسسدددة فدددي مندددال  أب

فددي  ةالإدا اختصاصددها، كمددا يرسددم لهددا فددي الموا نددة علددى اخددتلاف تقسدديمها. وتصددنيفها وبالتددالي فدداب لمسددتوى 

ا السياسدة ها و دعوونالتدي يريدد الأهددافالمؤسسات العامدة دو ا مهمدا فدي الاسدتفادة مدا النفقدات العامدة لتحقيدق 

اسدات التدي مسدتوى كفدانة المؤسسدات العامدة، فداب السي يدلانمعندما يرسدموب سياسدتهم يختدا وب مدا  فإنهمالمالية 

سدة معيندة لرقابدة، فداب كاند  النفقدة التدي عندد مؤسمؤسسات ذات كفانة اقل مدا حيدث التخطديط والتنظديم وا تلانم

ة المؤسسدد إدا ةفهددذا يدددل علددى كفددانة  أوخطددا تبددذيرفددي المنددال التددي خصصدد  لدده دوب  تنفددقيحسددا اسددتغلالها 

 .وأهميتهاونزاهتها 

ق مدالي، لدم يكدا هنداب سدو إذافدي فعاليدة السياسدات،  لوبود سوق مالي اثدر با : وجود سوق ماليالفرع الثاني:

 الذيا يرسموب السياسات المالية والنقدية. أمامما  تستثنيفاب هذه السياسة 

نعنددي بالنهددا  :ياسررة الماليررةجهرراز مصرررفي قررادر علررى جعررل السياسررة النقديررة فرري خدمررة السالفرررع الثالررث :

 التنا يددة والمتخصصددة والمركزيددة ودو  البنددوب التنا يددة فددي مددا أنواعهددافي فددي البنددوب علددى اخددتلاف المصددر

، لدذلا الاسدتثما ، وكذلا سعر الفائدة ومنح الائتماب على النقودعرض  النقود الودائع الذي يؤثر علىيسمى خلق 

ع وفعال تختلق عا السياسات الماليدة التدي تو د كفئفي لدولة فيها بها  مصرفاب السياسات المالية التي تو ح 

 .1لدولة لا يوبد فيها بها  مصرفي كقن وفعال

 لعوامل المؤثرة في السياسة المالية:ني:االمطلب الث

 ا يدؤثر عكدعيدؤثر بالتشدنيع ومنهدا مدمنهدا مدا  وامل التي تؤثر في السياسة الماليدةهناب العديد ما الع

 ذلا:

    ير العوامل السياسية:تأثالفرع الاول:

الطبقدة الحاكمدة فدي  أبالبنيات السياسدية حيدث نندد  ت ثرما ناحيتيا: فما ناحية  الت ثيرينظر لهذا  أبيمكا 

السياسة المالية  وحنم تو يع النفقدات  أب أيبلد تمثل عنصرا هاما للتوبه المالي للدولة،  أيوق  وفي  أي

سياسددي ق الالفئددة ذات التفددو أب أيمكيفددة بقددد  كبيددر حسدد  النظددام السياسددي السددائد  الإيددراداتوتحصدديل 

حتدى  أوللمحافظة علدى سديطرتها فدي الدولدة سدوان عدا طريدق السياسدة البدريبية  تستعمل سلطتها المالية

 تد ثيرمدا ناحيدة  أمداابتمداعي واقتصدادي  تد ثيرتسدتخدم كوسديلة  أصدبح عا طريق النفقدات العامدة التدي 

                                                             
 .296، ص مرجع سابق، وآخروبحسام داود  - 1



 : عموميات عن السياسة الماليةالأولالفصل 

13 
 

 تد ثيرالسياسدية  العامدة لهدا انعكاسدات علدى السياسدة الماليدة لمدا لهدا مدا  الأحدا  أبالوقائع السياسية فنند 

العسددكرية  كالأحدددا ومددا تحدثدده مددا تغيددرات فددي قيمددة ومحددل النفقددات العامددة،  الإيددرادات إمكانيدداتعلددى 

، لدذلا يندد  معالنددة هددذه إعددادة التعمدديالقدروض ونفقددات  ك عبددان ماليددة أثددا خلفهدا  تتددربوالحدرو  التددي 

الحدر ، كدذلا نندد الا دطرابات الابتماعيدة  إثندانكالفروض القهريدة  استثنائيةالاستثنائية بطرق النفقات 

علدى  أيعلى التحصديل البدريبي  الأخر عرقلة عمل المصالح البريبية التي ينعكع هو إلىوالتي تؤدي 

 .1السياسة المالية

 :الإداريةالعوامل  تأثيرالفرع الثاني:

الكدقن  دا يالإنندد الناند  البدريبي فالنهدا   الإدا يبالنهدا   ت ثير الماليةالنوان  السياسية  أهمما 

 .أهدافهاللسياسة المالية فعالية في تحقيق  يهيئ

 : المثليةعلى السياسة  الإداريةالبنيات  تأثير     اولا:

تطلبده مدا المرافدق ومدا تكبيدر مدا لأنهدا تحتدوي علدى عددد نفقدات كبيدرة  إلدىتحتداج  الإدا يةالبنيات  بعضهناب 

على نحدو  اللامركزي الأسلو اعتماد  في الدولة المعنية، كذلا في حالةيكوب متوفرا  عنصر بشري ومالي قد لا

نفقاتهدا،  لمبالغة فيا إلىموسع فانه يؤدي اى  يادة النفقات لاب الهيئات المحلية ذات الاستقلالية المالية تميل عادة 

د ة المركزيددة مددا ناحيددة تحصدديل البددرائ  ويربددع ذلددا لندد الإدا ةقددل صددلاحية مددا المحليددة ا لددلإدا ة أبكمددا 

نتينددة ليسدد  ، لكددا هدذه الالأدندىوالو ددع  الأقدلالمرتبددات  إلدى بالإ ددافةالهيئددات المحليدة فدي  الإدا يددة الكفدانات

 ة لهدا انعكاسداتمظداهر عديدد الإدا ةما  أفبل تكوبسيئة بل قد إدا ة لا يمكا  اعتبا  الهيئة المحلية  لأنهحتمية 

 د ماليدة والمنشدات العامدة فدي بهدة مدا تكدوب مصدد  مدوا . فبندان المصدانع الإدا يدةمالية كالمؤسسات والمنشات 

دي عدا هذا المصنع يساهم في  يدادة النشداط الاقتصدا أبهامة لما يفرض على المصنع عا  رائ  مختلفة، كما 

 لموا د المالية.طريق تنمية الاستهلاب وبالتالي  يادة ا

 : ثانيا :ثاتير السياسة الادارية على السياسة المالية

ت ع و المنشداللسياسة الادا ية مظاهر عديددة لهدا انعكاسدات ماليدة كالمؤسسدات و المنشدات الادا يدة،فبنان المصدان

ا هدد العامة في بهة مدا تكدوب مصدد  مدوا د ماليدة هامدة لمدا يفدرض علدى المصدنع مدا  درائ  مختلفدة ،كمدا اب

 المصنع يساهم قي  يادة النشاط الاقتصادي .

 النظام الاقتصادي: تأثير الفرع الثالث:
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ل يعمدادي الدذي وطريقدة عملهدا مدع النظدام الاقتصد وأهدافهاتنسق السياسة المالية في طبيعتها وتكوينها  إبينبغي  

 ما خلاله لذا تختلق                                                    

يتوقدق دو هدا  الرأسدماليةفدي البلدداب  المثليدة. فالسياسدة الاشدتراكيعنهدا فدي النظدام  الرأسدماليالمالية في النظام 

علدى  تطدرأالقطاع الخاص ونموه، والعمل على تخفيدق مدا حددة التقلبدات التدي  المواتية لا دها على تهيئة البيئة 

تعدرض إذا والتشدغيل الكامدل فيمدا  الأسدعا مستوى النشاط الاقتصادي الكلي والعمل على تاميا اسدتقرا  مسدتوى 

تبدر  فيهدا هدي تلدا التدي  الرأسدماليةالمنتمعدات  أبتعصق بالتوا ب الاقتصدادي. ذلدا تقلبات حادة  إلىالاقتصاد 

 .1الخاص كعامل متحرب في ميزانية الاقتصاد الوطني الاستثما الدو  الذي يلعبه  أهمية

لاقتصدادها ومدا التخطديط  أسداس الإنتداج لأدواتما الملكيدة العامدة  تتخذفي المنتمعات الاشتراكية التي  أما     

كلمدا كاند  اينابيدة  تدخليده أكثرالاقتصاد الوطني وفي نظرهم كلما كان  السياسة المالية  لإدا ة أسلوباالمركزي  

 للإيدرادات. فالسياسة المالية في الدول الاشتراكية لها خصائص متميزة وهي لكوب المصد  الرئيسي أهمية وأكثر

قددات الاسددتثما ية للدولددة كبيددر النف إب، كمددا الرأسددماليالعددام هددو القطدداع العددام وليسدد  البددرائ  كمددا فددي النظددام 

 .إيراداتللحصول على 

 اثر درجة النمو  الاقتصادي: الفرع الرابع:

ا تفداع بلتي تتميز اتختلق طبيعة السياسة المالية بيا الدول تبعا لطبيعة اقتصاديات هذه الدول ففي الدول المتقدمة 

ي فدة الماليدة بده الاسدتثما  الخداص، فداب السياسدالددو  الدذي يلع أهميةمعدلات النمو الاقتصادي وكذلا تبر  فيها 

ى مسدتوى علد تطرأتبخمية قد  أو انكماشيةثغرة  أيهذه الدول تتنه نحو مساندة الاستثما  الخاص ومحاولة سد 

ق ادة بالمرافععلى مستوى الطل  الكلي الفعال في الاقتصاد، مع قيام لدولة  الت ثيرالنشاط الاقتصادي عا طريق 

 الابتماعية الهامة وذات المنفعة العامة.الاقتصادية و

لبدريبية عندز موا نتهدا سدب   دعق المدوا د الماليدة اة التدي تعداني مدا معددلات كبيدرة مدا في الدول الناميد أما

فددي تمويددل  الددديوب الخا بيددةا، فدداب السياسددة الماليددة تركددز بددل اهتمامهددا أعبددانالعسددكري، و يددادة  الإنفدداقونمددو 

 الموا نة العامة فبلا عا تمويل التنمية الاقتصادية.

السياسدددة الماليددة فدددي هدددذه الددددول  لعددددة اعتبددا ات فددداب هدددذه تحقيدددق الاسدددتقرا   أدواتونتينددة لصدددعوبة تطبيدددق 

المدال المندتج فدي الاقتصداد للد .... مدا   أسدخدا  وتدراكم الاقتصادي فيها يتطل  اتخاذ سياسدات لزيدادة فداب الا

لتمويددل التنميددة الاقتصددادية  الرأسددماليةباندد  تعبئددة المددوا د  إلددى واحددد أبالبطالددة والحددد مددا التقلبددات فددي  تقليددل

 يدادة  إلدى إ دافة الأفدرادوالابتماعية وتقليل التفداوت فدي تو يدع الددخول والثدروات ومسدتويات الاسدتهلاب بديا 
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 البدريبية الإعفداناتوتقدديم  الإنتابيدة كفانتهداالعام وما يترت  عليه ما تشغيل البطاقدات المعطلدة و فدع  لإنفاقا

 .1أموالبما يتوفر لديه ما  الإنتابيةفي سبيل تشنيع القطاع الخاص للدخول في العملية 

 : أثار السياسة المالية  وأهميتها بالنسبة للسياسة الاقتصادية المبحث الثالث

مما لا شا فيه  إب السلطات الاقتصادية تستطيع أب تتدخل في النشاط الاقتصادي و تؤثر على المتغيدرات          

ا لأهدم أدواتهدا إلى محددات التوا ب الكلدي ،و ذلدا مدا خدلال  اسدتخدامه الاقتصادية مباشرة، وقد يمتد هذا الت ثير

وهمددا السياسددة النقديددة والسياسددة الماليددة. وتنبددع أهميددة السياسددة الماليددة مددا كونهددا الأداة التددي يمكددا اسددتخدامها 

لتصحيح آثا  السياسة النقدية التوسعية والناتنة ما الإبرانات الكمية التوسعية فبلا عا كونها الأسلو  الأمثدل 

ى الاسدتخدامات الاقتصدادية المختلفدة. وبدذلا تصدبح السياسدة الماليدة الأداة لإعادة تو يع الدخل والاستثما ات علد

الفعالة لتشنيع الاستثما ات للاتناه المطلو  نحو المنالات الحيويدة .فد دوات السياسدة الماليدة تدؤثر علدى النشداط 

ليدة، أي أب العمليدات يمكا اب يكوب لها ت ثير وا ح علدى العمليدات الما الاقتصادي ، كما أب الظواهر الاقتصادية

الماليددة لا تددؤثر فقددط علددى النشدداط الاقتصددادي،بل تتدد ثر أيبددا بددالمتغيرات الاقتصددادية ، فهددذا التشددابا والتدد ثير 

المتبادل بديا كدل الظدواهر المليدة والظدواهر الاقتصدادية يمكدا أب يحددد الإطدا  العدام لرسدم سياسدة ماليدة فعالدة ، 

لية النشاط المالي للدولة. وما هذا المنطلق نند أب تزايد الإنفداق العدام يمكدا ويمكا أب يساهم أيبا  في  يادة فعا

أب يكوب دافعا لتحريا الأنشطة الاقتصادية، كمدا أب  يدادة الإعفدانات الصدربية للمشدروعات الإنتابيدة فدي أولدى 

ه الأدوات تتوقق على مراحل إنتابها،يمكا أب يكوب حافزا لتحريا الاستثما ات في هذا المنال.إلا أب فاعلية هذ

د بة النمو  والظروف الاقتصادية . حيث نند أب الحصيلة الايرادية عادة ما تكوب محكومة بالهياكل الاقتصادية 

لمختلق الدول، فنظرا لتزايد حنم المعاملات والتبدادل والإنتداج فدي الددول المتقدمدة،فاب ذلدا يدنعكع فدي صدو ة 

حصدديلة البددريبية،بعكع الحددال فددي الاقتصدداديات الناميددة،حيث يددنخفض  يددادة الاسددتقطاعات المباشددرة وأيبددا ال

متوسط الدخول الفردية ويزداد الميل الحدي للاستهلاب وتتراخى الزيادة في حنم الصاد ات نظرا لبعق وعدم 

مرونة النها  الإنتابي. كل هذا يدؤدي إلدى انخفداض حصديلة البدرائ  المباشدرة و يدادة أهميدة البدرائ  الغيدر 

رة)البرائ  على الإنفاق والاستهلاب(. فبدلا عدا حساسدية العمليدات للإيدرادات العامدة وت ثرهدا بد ي تغيدر مباش

فدي الظدروف الاقتصدادية، أي  يدادة الحصديلة البدريبية فدي أوقدات الدرواج وانخفا دها فدي فتدرات الركدود. مددا 

قتصدادي ، ففدي الددول الناميدة تبدطر ناحية أخدرى نندد أب النفداق العدام يمكدا  آب يتد ثر أيبدا بطبيعدة الهيكدل الا

الحكومة إلى بذل مزيد ما النهد  و التبحيات ما ابل سدا لثغدرة بديا الاسدتثما  الخداص و الحندم المربدو مدا 

الاستثما ات الكلية ، وذلا عا طريق  يدادة إنتابهدا العدام الاسدتثما ي.و قدد يدؤدي هدذا الاتنداه إلدى  يدادة أعبدان 

       1دخل الوطني المحقق.الإنفاق العام بالنسبة لل

يدد ي حالة تزافكما أب الظروف الاقتصادية يمكا أب تؤثر أيبا على مستوى و حنم الإنفاق العام وذلا            

ة لع الأساسدديالنفقددات التحويليددة العامددة مثددل الإعانددات الابتماعيددة ومددنح المعاشددات للمعدددميا والمسددنيا ودعددم السدد

أو سون  اب الابتماعي  وذلا في فترات التبخم النامح أو الانكماش الاقتصاديلمحدودي الدخل وإعانات البم

دي إلدى امح مما يؤالأحوال الاقتصادية. كذلا تتزايد النفقات الوظيفية للدولة في الفترات التي يسودها التبخم الن

ب أ                                       .                                       العامددة   يددادة تكلفددة الخدددمات  والإنشددانات

دف هدا كداب أهدم السياسة الاقتصادية تعتمد بد بة كبيرة على أدوات السياسة المالية في سبيل تحقيق أهددافها ،وإذ

                                                                                                         الهددددددددددف  هددددددددذا فدددددددداب ، الاقتصددددددددادي النمددددددددو د بددددددددة  يددددددددادة هددددددددو الاقتصددددددددادية لدلسدددددددديا مددددددددا سددددددددة

 ليتيا هما:  ما  قاعدتيا على يستند في حد ذاته

 القاعدة الأولى :تتعلق بالتوا ب المالي للدولة:

تدؤثر  امدة  والتدي، بمعنى  التنسيق بيا كل ما بنود الإيدرادات العامدة وبندود النفقدات العامدة وسياسدة الخزاندة الع 

بدل ، وهدذه على سوق  أس المال والذي ينبغي إلا يسدتخدم أصدوله الماليدة إلا فدي تمويدل الاسدتثما ات طويلدة الأ

 هي الوظيفة الأساسية لهذه السوق. 
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 الدولددة فددي علق بزيددادة حنددم المدددخرات المحليددة ، بغددرض  يددادة الاسددتثما ات وهنددا يبددر  دو القاعدددة الثانيددة:فتت

 محاولة سد الثغرة بيا المدخرات الخاصة وبيا متطلبات الاستثما  الكلي.

ئض وتحقيدق فدا وقد تهدف السياسة المالية أيبا إلى تكييق الهياكل الاقتصادية مع متطلبدات التوسدع فدي الإنتداج  

 اعدات معيندةر يستطيع الصمود ميداب المنافسة العالمية ، وهنا يتطلد  الأمدر توبيده الاسدتثما ات نحدو قطللتصدي

ال ي هذا المندتساهم في دفع الاقتصاد نحو تحقيق قد  ما الاكتفان الذاتي ، وأيبا نحو الصناعات التصديرية. وف

أو مدا  خدلال سياسدة الإعفدانات البدريبيةيمكا اسدتخدام أدوات السياسدة الماليدة لتحقيدق هدذا الغدرض سدوان مدا 

ة الإنفداق خلال تشنيع نشاط معيا دوب آخر ،هذا إلى بان  اسدتخدام أسدلو  الددعم   الإنتدابي والإعاندات و يداد

                                                                                        العددددام فددددي منددددال البنيددددة الأساسددددية التددددي تسددددهل عمليددددة الإنتدددداج وتقلددددل مددددا التكدددداليق بالنسددددبة للمسددددتثمر.

ودعم  وقد يتطل  الأمر تحقيق هدف آخر للسياسة الاقتصادية وهو هدف قصير الأبل ،ويتعلق ببرو ة مساعدة

 لبدريبية أومرحلة اقتصادية معينة ،ففي هذا المنال يمكا استخدام الأدوات الماليدة مثدل تخفديض الاسدتقطاعات ا

 يدؤدي حكمة حتدى لاها أو تقييد الإنفاق أو  يادته طبقا لطبيعة المرحلة.إلا أب هذا الإبران ين  أب يستخدم ب يادت

                                                                                       ما خلال:  إلى  يادة فائض الطل .   وهنا نند إب دعم مرحلة معينة ما مراحل الاقتصاد الوطني يمكا أب تكوب

                                            يادة الإنفاق الاستثما ي العام.                                                         -

                                       مزايدددددددددا  دددددددددريبية  للاسدددددددددتثما ات الخاصدددددددددة مدددددددددا ابدددددددددل دفعهدددددددددا نحدددددددددوا نشدددددددددطة معيندددددددددة.                      مدددددددددنح -

ا ت العامدة عدحدا  عنز في الموا نة العامة لمعالنة حالات طا ئة كمشكلة البطالة والعنز عا  يادة الإيراداا-

                                                       النفقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات ا  لعامدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة.                                                                        

تهدا يدادة فاعليكما تو ح لنا أهمية أدوات السياسة المالية فدي المسداهمة فدي تنفيدذ الخطدة الاقتصدادية إلدى باند   

 بالمقا نة مع غيرها.                                                                   

 :الاقتصادية المبحث الرابع: السياسة المالية في الأنظمة 

 تايندا  ه  لهدذا اترتبط السياسة المالية في طبيعتها وأهدافها وطريقة عملها بالنظام الاقتصادي الذي تعمدل فدي اطدا

 اب نتعرض الى السياسة المالية في مختلق الانظمة الاقتصادية .          

                                                          المطلب الأول: السياسة المالية في المجتمعات الراسمالية:

          ما المعروف اب النظام الراسمالي  يتميز بالصفات الاتية :                                   

نفعدة التدي يتصق بالنزعة الفردية حيث يتسع فيه نشاط المشروعات الخاصدة،  وتدرتبط الفرديدة ايبدا بقكدرة الم  

                                                                                      تقددود سددلوب كددل مددا المنددتج والمسددتهلا فكددل منهمددا يسددعى لتحقيددق اكبددر قددد  مددا المنفعددة والكسدد  الخدداص. 

ل قدد  مدا ممكدا باقد اب الهدف الاساسي ما القيام بالنشاط الاقتصاي في ظل هذا النظام هو تحقيدق اكبدر  بدح  –

 الدذي يحكدم المخاطر، وهذا امر طبيعي مدرده سديادة  و  المنافسدة والقدرا ات الفردية،لدذا فالربحيدة هدي المعيدا 

 على كفانة المشروع.                                             

كما يدة التعاقدد.لملكيدة وايبدا حركذلا ما دعائم النظام الراسمالي هو الملكية الخاصة لوسائل الانتاج و حرية ا– 

ات واشدباع يسير طبقا لميكدانزم السدوق الا انده فدي كثيدر مدا الاحيداب  يعندز هدذا النظدام عدا تحقيدق كافدة  الرغبد

ل حدددة حابددات  بميددع افددراد المنتمددع، وهنددا يقتبددي الامددر تدددخل الدولددة لتحقيددق هددذا الهدددف والعمددل علددى  تقليدد

ندم  اس اعات بدذاتها قدد تكدوب معر دة للانهيدا  او لددعم انشدطة  اخدرى يحالتفاوت بديا الافدراد او لحمايدة صدن

 المال الخاص عا تمويلها .   
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ة ئددة الملائمددويمكددا القددول ابمددالا اندده فددي المنتمعددات الراسددمالية ينحصددر دو  السياسددة الماليددة    فددي تهيئددة البي

سدتوى دة التقلبدات التدي قدد تطدرا ملا دها  الاسدتثما  الخداص ونمدوه مدا بهدة وفدي العمدل علدى التخفيدق مدا حد

د الدوطني النشاط الاقتصادي   الكلي  والتي قد تعصق بتدوا ب الموا ندة الاقتصداد الدوطني عندد مسدتوى الاقتصدا

 عنددد مسددتوى التشددغيل الكامددل دوب مددا تبددخم مددا بهددة اخددرى . ويتبددح مددا ذلددا اب دو  السياسددة الماليددة فددي

بدخمية قدد تنة و مساندة الاستثما  الخاص وسدد اى ثغدرة انكماشدية او المنتمعات  الراسمالية  يقتصر على موا 

طدرأ  تالدخل كنتينة لنقص حندم الاسدتثما  الخداص وسدد أي ثغدرة  انكماشدية او تبدخمية قدد   تطرا على مستوى

ي يهيددئ مسددتوى الدددخل كنتينددة لددنقص حنددم الاسددتثما  الخدداص او  يددادة الانفدداق النقدددي    الكلددي عددا القددد  الددذ

 نتمع عمالة كاملة بدوب تبخم.للم

 : المطلب الثاني: السياسة المالية في المجتمعات الاشتراكية

لدا الدى ذتحكم النظام الاشتراكي منموعدة مدا القدوانيا تختلدق عدا تلدا التدي تحكدم النظدام الراسدمالي ، ويربدع 

 الخصائص الاساسية التي يتميز بها ا هذا النظام وأهمها: 

تقوم على اسداس  عا الفردية ، لذا فانها زعة النماعية فالاشتراكية تربح المصلحة النماعيةيسود هذا النظام الن-

                                                                           ددددرو ة التدددددخل الكامددددل للدولددددة فددددي بميددددع المنددددالات الاقتصددددادية مددددا ابددددل تحقيددددق المصددددلحة العامددددة .     

ميدة النسدبة للتنبنظام الاشدتراكي علدى   اسداس الملكيدة النماعيدة لوسدائل الانتداج ،فنظدرا لاهميدة الانتداج يقوم ال –

ع الددخل الاقتصادية و الابتماعيدة فقدد حرصد  الدولدة علدى ملكيتهدا لنميدع وسدائل الانتداج مدا ابدل عدالدة تو يد

لديع دو   في الاقتصداديات الاشدتراكية الوطني ما ابل  ماب حماية مصالح الطبقات . وهنا نند اب دو  الدولة

ادية اة  الاقتصتكميلي  كما هو متبع في الدول الراسمالية ،بل  على العكع هو الدو   الاساسي والرئيسي في الحي

                                 . 

بهزتهدا امدا خدلال هدف النشاط الاشتراكي هو اشباع الحابات النماعية وليع تحقيق الدربح فقط.فالدولدة هندا  –

                                                                         فدددراد.    العامدددة انمدددا تسدددخر القدددوى الانتابيدددة والمدددواد المتاحدددة مدددا ابدددل اشدددباع الحابدددات البدددرو ية لغالبيدددة الا

  لاطدا  العداملخطة المركزيدة    هدي ااب التخطيط الشامل هو الذي  يحكم طريقة الانتاج والتو يع بحيث تكوب ا –

لماليدة السياسدة ا الذي تلتزم به بميع الوحدات الاقتصادية.و نظرا لهذه الاسع فاب ماهية واهمية الدو  الذي تلعبه

 عامدة تشدملفي المنتمعدات  الاشدتراكية يختلدق  عدا دو هدا فدي الددول الراسدمالية فهندا   نندد اب الاسدتثما ات ال

                                                                                                                                                                                                                                                                                   الانفددددددددددددددددداق العدددددددددددددددددام ،حيدددددددددددددددددث يتزايدددددددددددددددددد  عددددددددددددددددد ن الابدددددددددددددددددزن كبيدددددددددددددددددر مدددددددددددددددددا بندددددددددددددددددد 

مات او مدا نفاق العام في مختلق المنالات سوان في منال المشدروعات العامدة  او الانتابيدة  او فدي مندال الخدد

 يدادة  ابل خلق فرص بديدة للعمالة،او ما ابل خفض تكاليق المعيشة بزيادة دعم السلع البرو ية، فبلا عا

عبدان ام  تتزايدد اكدذلا فدي ظدل هدذا النظدنانية التعليم في ظدل الاشدتراكية على التعليم  نظرا لسيادة مبدا مالانفاق 

هدا طة تكفدل  لخطة التنمية لعدم مساهمة القطاع الخاص الا بنزن  ئيل للغاية ، ولذا تحاول الدولة دائما و ع خ

 .1ة التنسيق بيا موا دها بالد بة التي تنعلها تدفع عنلة التنمي
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 .30بق ، ص امربع س 1

 

    :                                     المطلب الثالث: السياسة المالية في النظام المختلط

الدذي   ادي المميدزعندما نتكلم عا الاقتصاد المختلط فاننا نتكلم عا نظام يوبد فيده نمدط مدا الادان الاقتصد        

نشداط العام وال يحاول االتوفيق بيا النزعة الخاصة والنزعة النماعية ، أي يحاول التنسيق بيا النشاط الاقتصادي

ي دفددع عنلددة بقد اتدده    و امكانياتدده التمويليددة  والفنيددة فددالاقتصددادي الخدداص ،بحيددث يسددتطيع  الاخيددر اب يسدداهم 

هدم اصدادي، ومدا التنمية الا اب هذا يكوب فدي اطدا  مراعداة تحقيدق العدالدة الابتماعيدة و يدادة كفدانة النظدام الاقت

ا عدتدي   تندتج اهداف هذا النظام هو تحقيق التوا ب بديا المصدالح الفرديدة  والمصدلحة العامدة ومعالندة  الاثدا  ال

فدي و  عنز نظام السوق وميكانيكيته عا اشباع بعض حابات الافراد دوب اب يقبي هذاعلى الاقتصاد الخاص. 

فدرض يذا النظدام ظل هذا النظام يزداد النشاط المدالي للدولدة با ديداد تددخلها فدي الحيداة الاقتصدادية ، ولمدا كداب هد

و اعام  قدوي  ستثما ات  العامة بحكم  تملكها لقطاععلى الدولة  رو ة التدخل المستمراما لتحكمها في معظم الا

ة خول الفرديدعا طريق سياستها المالية التي تستخدمها للتاثير على نشاط القطاع الخاص وتحقيق تو يع امثدل للدد

ممدا  قتصدادية ،بالقد  الذي يحقق العدالدة الابتماعيدة . فهندا نندد اب الظدواهر الماليدة قدد تدداخل  مدع الظدواهر الا

نميدة ليدة فدي الترعلى هيكدل الانتداج والتو يدع و العمالدة و الددخل الدوطني ، وهدذا يبدر  لندا اهميدة السياسدة المايؤث

                                                                            1الاقتصادية و في الاستقرا  الاقتصادي.

                                                                 :لإسلاميالمطلب الرابع: السياسة المالية في النظام ا

م ع التدي يقدونعلم أب النظام الإسلامي ثاب  وواحد ومصاد ه ما القراب الكريم  والسنة والابتهدادات و مدا الأسد

بمدا  ى مصدالحهمفاقهدا علدعليها  النظام المالي في الإسدلام التدزام الدولدة بنبايدة الأمدوال مدا المسدلميا ومدا ثدم إن

ق لمال بالطرير ي الله عز وبل حيث تنمع هذه الأموال في بي  مال المسلميا ثم بعد ذلا يتم الإنفاق ما بي  ا

                                                 2المشروعة  وفقا للكتا  والسنة  وتتمثل هذه  الطرق بموا د بي  المال وهي بالنحو التالي:

و مدا الخراج:وهو ما يفرض على الأ ا ي التي يفتتحها المسلموب في حر  أو عا طريق الصدلح.  النزيدة  وهد

مدال فكاند  يفرض ما مال على أفراد أهل الذمة الذيا دخلوا بحدو ة المسدلميا، ولدم  يكدا للنزيدة مقددا  معديا ال

                                                                                                 تزيد أو تقل حس  الظروف والأموال التي يراها الخليفة   أو الوالي.

هدو  يدوش الكفدا بالغنائم: بانت الآيات القرآنية الكريمة لتقر  أب خمع الغنائم التي تقع في أيدي  المسدلميا مدا 

اقيددة هددي كيا وابددا السددبيل واب أ بددع أخمدداس البلله   عددز وبددل و سددوله الأمدديا ولددذوي القربددى واليتددامى والمسددا

 للمقاتليا الذيا استحوذوا على تلا الغنائم.               

عشو  الزكداة:فما التنظديم المدالي أخذتده سياسدة الدولدة الإسدلامية فدرض البدرائ  علدى تندا ة المسدلميا وأهدل 

مماثلة  لبدريبة عشدو  التندا ة فدي السدابق.                                                                   الذمة ، وتعتبر  رائ  الدخل والبرائ  النمركية ما البرائ  ال

الإسلام وهي في الشدريعة صددقة تزكدي النفدوس وتطهدر القلدو  وقدد سدلا الإسدلام  الزكاة:هي  كا    ما أ كاب

 واتنه إلى إقرا  هذه   الفريبة    في نقوس المسلميا
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 42، 41مربع سابق ، ص ص -  1 

 .  27، 42نة النشر، ص ص سالأ دب، بدوب  -ابراهيم علي عبد الله، أنو  العنا مة، مبادئ الملية العامة، دا  الصفان للطباعة و النشر و التو يع، عماب - 2  

 

 

 لاصة:ـخلا

بالغدة  ةأهميدلهدا  أصدبح السياسة المالية باعتبا ها واحدة مدا وسدائل السياسدة الاقتصدادية  أبنستخلص  

ي عبددر بددالفكر الاقتصدداد ت ثرهددامددا طددرا عليهددا مددا تطددو ات نتينددة  إلددىفددي كافددة المنتمعددات المعاصددرة بددالنظر 

قيدق الحسدباب لتح فدي ت خدذ أبمختلق العصو ، وتعمل وتدؤثر فدي السياسدة الماليدة منموعدة مدا العوامدل، يند  

 كما ابتصادية.الحياة الاقت العامة والحفاظ على انتظام مسيرة الحابا إشباعما  إليهاالتي تسعى  الأهدافمختلق 

رسدم سياسدة ل،لدذا وبد  اب يتحددد الاطدا  العدام   لها اثا  مختلفة على مختلق المتغيدرات  و الظواهرالاقتصدادية

 والابتماعي. مالية فعالة ، تساهم في تحريا الانشطة الاقتصادية ،  وتحقيق التوا ب الاقتصادي
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 :: ماهية التوازن الاقتصادي  الأولالمبحث 

ر كان يغي  ور هذهوخلال مراحل  التط لقد تطور مفهوم التوازن بشكل ملحوظ بين الفكر التقليدي والفكر الحديث 

 اء ا ارضالتوازن  من طبيعته شيئا فشيئا ليحل التوازن النوعي بدلا من التوازن الكمي ، وقبل استعرا

اله ي واشكالاقتصادقديمه  و حديثه في موضوع التوازن يجدر بنا أن نتطرف لمفهوم التوازن   الاقتصاديين

 .واهميته في بعض المجال

  :الأول : مفهوم التوازن الاقتصادي المطلب 

ضاءة تعادل بين مجموعتين من القوة الميعرف التوازن في الاقتصاد بانه الحالة التي يحدث فيها ال : 01تعريف 

 .1 دةوعل ذلك فإن الإختلال هو الحالة التي لا يحدث فيها التعادل بين القوى المتضا

حالة التي يمكن ان تبقى دائما طالما لم يحدث اي تغيير في كما يعرف التوازن على انه تلك ال: 02تعريف 

 .2الظروف المؤدية لها

يقصد بالتوازن عموما وضع مستقر يتحقق نتيجة تكافؤ القوى المتعارضة اي هو الحالة التي ينعدم : 03تعريف 

ت تعمل على فيها الضغط نحو التغيير ويقال ان الضغط القومي في حالة توازن عندما لا توجد اي اتجاها

 .3تخفيضه 

  :الثاني : اشكال التوازنالمطلب 

خرى اجهة  المنشود منلقد أخذ التوازن اشكالا مختلفة باختلاف وجهة نظر الاقتصاديين له من جهة والهدف 

 شكال نذكر منها :ومن هذه الأ

 : التوازن الجزئي والتوازن الكلي : لفرع الأولا

و القطاع اؤسسة ان نظرية التوازن الجزئي تهتم بدراسة التوازن على المستوى الجزئي  اي توازن الفرد او الم

عادل ما يتحيث ان توازن الفرد يتحقق عند تعادل مستخدماته مع منتجاته ، أما توازن المؤسسة يتحقق عند

 ايراداتها مع نفقاتها 

ثابتة ، اي أن صافي يها كافة التدفقات والسلع على المستوى الوطني اما التوازن الكلي في الحالة التي تكون ف

التدفقات وبالتالي ضرورة تساوي الإدخار مع الاستثمار ولهذا يتميز التوازن الككلي بقدرته على تتبع مسار 

 المتغيرات الاجمالية في الاقتصاد الوطني والتاثيرات المتبادلة فيما بينها 

                                                             
 .36، ص 2006، الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع ،  مبادئ الاقتصادي الكلينس وآخرون ، يومحمد  1
 .49، ص 1997، الدار الجامعية للنشر والتوزيع ،الإسكندرية ،  التحليل الاقتصادينعمة الله نجيب ابراهيم ،  2
  .174، ص 2005،عمان ، 2، دار الميسرة ،ط مبادئ الاقتصاد الكليحسام داوود وآخرون ،  3
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لكلي قد يتحقق بالرغم من وجود اختلالات في التوازنات الجزئية شريطة ان تتعادل ان شرط تحقيق التوازن ا

في  الانخفاض إلى والأسعارمجموع الفوائض المنبثقة عن تلك التي تعاني حيث يتجه كل من الإنتاج والتوظيف 

 .1واجه تضخما في الأسواق التي ت للارتفاعالأسواق التي تعاني من فائض في العرض ، في الوقت الذي يتجه 

 : التوازن قصير الأجل والتوازن الطويل الأجل  الفرع الثاني 

يقصد بالأول تلك الحالة التي تكون فيها التدفقات ثابتة بحيث لا يكون لها ميل إلى مزيد من التغير على الأقل في 

الزمن القصير مع امكانية تغيير المخزون لاحقا ، يعمل هو الأخر على تغيير التدفقات مما يؤدي إلى اختلال 

دى القصير يتجاهل التغيرات السلعية في المدى القصير التوازن السلبي والتدفقي الكامل اي ان التوازن في الم

، اما التوازن الاقتصادي على المدى الطويل يتحقق عندما  2لضالتها نسبيا  مع مقارنتها مع الحجم الكلي السلعي 

 يكون توزيع مجموع المواد بحيث تصبح الايرادات الإنتاجية الحديثة النسبية متعادلة في جميع الزيادات البديلة

من جهة إضافة الى تمكن المؤسسات من استخدام مواردها في المجالات  الأقل تكلفة بحيث يتعادل الناتج العيني 

 .3الحدي لقيمة كل وحدة نقدية في مجموعها 

ومنه المحافظة على المستوى التوازني للدخل في الزمن القصير تتطلب ضرورة مساواة الإدخار مع الاستثمار 

في حين يتطلب الوصول الى مستوى التوظيف الكامل في المد ى الطويل زيادة استثمار اليوم دائما عن ادخار 

 .4بهدف الوصول الى التوظيف الكامل الأمس اي مرور الايام يستلزم ان يكون الاستثمار اكبر من الإدخار 

 :: التوازن الساكن والتوازن الحركي  الفرع الثالث 

د ضغوط م وجويقصد بالتوازن الساكن هو تلك الحالة الذي تستقر عندها قيم المتغيرات موضوع الدراسة اي عد

زن في لتواافقد يحتل  او قوى تعمل على تغيير تلك القيم لكن هذا لا يمنع حدوث اختلال بعد مرور الزمن ،

 مركزه .

ان هذا النوع من التوازن لم يهتم بتحديد المدى الزمني اللازم لحركة المتغيرات بين الأوضاع التوازنية ، كما أن 

منهجه لا يوفر الثقة للوصول إلى وضع توازني جديد بل على العكس من ذلك قد تنحرف المتغيرات عن مسارها 

دي بنا إلى نتائج خاطئة ، ونظرا للإنتقادات التي وجهت للنوع الأول ثم استخدام النوع نحو التوازن الجديد مما يؤ

الثاني من التوازن والمتمثل في التوازن الحركي ، حيث يتحقق التوازن في نظر مستخدمي هذا المفهوم )الحركي 

ختلال جديد اثر تدخل ظروف ( إذا ما توارفت له الظروف والعوامل المناسبة ثم ما يلب ثان يفسح المجال إما ا

 .5وعوامل جديدة محل الاختلال الأول 

                                                             
 .78، ص 1985، جامعة الملك سعود ، الرياض ،  نظريات التنمية والنمو الاقتصاديد.فاتح ابراهيم الحبيب ،  1
 .57رية ،القاهرة، بدون سنة نشر ، ص ،مكتبة الانجلو المص حجير ،التوازن الاقتصادي وامكانياته للدول العربيةمبارك  2
 .203، ص  2008، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،الأردن ،  الاقتصاد الكلياحمد الأشقر :  3
 .23، ص 2007،عمان ،لاردن  ، 1،عالم الكتب الحديث ،طالاقتصاد الكلي فليح حسن خلف ،  4
 .275، دار المريخ للنشر ،  بدون سنة نشر،ص  لاقتصاد الكلي.عبد الفتاح عبد الرحمان ،.عبد العظيم محمد : 5
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  :: التوازن الناقص والتوازن الكامل الفرع الرابع 

 قق بالرغمن يتحيقصد بالأول هو ذلك التوازن الذي يكون قبل الوصول الى التشغيل الكامل ، اي ان هذا التواز

ن تبر امن وجود بعض عوامل الإنتاج عاطلة وهذا ما ركز عليه كينز اين قسم التشغيل الى مستويات واع

ة حقيق وخاصة في ظل سيطرالتشغيل الكامل هو واحد من هذه المستويات غير ان هذا النوع صعب الت

نظر غض البالاحتكارات التي تهدف دائما الى الوصول الى مستوى من الإنتاج والذي يحقق بدوره ربح ممكن 

 المترتبة عن ذلك والتي تنعكس على الاقتصاد الوطني . الآثارعن 

منتجين والمستهلكين وفي حالة ما إذا عجزت آلية السوق  على تخفيض الموارد عن طريق تنسيق بين قرارات ال

ء توزيع الموارد ، فهنا تتدخل الدولة لاعادة توزيع الموارد بين مختلف الاستخدامات بصورة تضمن وتجنبا لس

 .1دفع الاقتصاد الى مركز التوازن الذي يسمح باستغلال كل الموارد المتاحة وعندها تكون امام التوازن الكامل 

المالية  عي فينه هو تحقيق التوازن الاجتماعي ، ان التوازن الاجتمامما سبق يتضح ان هذا التوازن الهدف م

يق ل تحقالعامة يحقق اغراضه على مستوى التوزان الاقتصادي ، عندما تستطيع سياسة اعادة توزيع الدخو

درات قيادة زتوازن في التوزيع بين مختلف المواطنين والقطاعات في المجتمع فيكون هذا التوزيع على اساس 

لحالة في ا طبقات ذات الدخل الضئيل ، على الإنفاق ورفع مستواها المعاشي ، وفي الوقت نفسه يؤثر ذلكال

غية بد الوطني قتصاالاقتصادية العامة فيزيد من حجم الاستهلاك ويمكن ان يكون عاملا ايجابيا في التاثير في الا

 اقامة اقتصاد عام .

 

 

 :الثاني : اهمية التوازن الاقتصادي  المبحث

 :الأول : اهمية التوازن الاقتصادي في التخطيط الاقتصادي المطلب

 ن التنظيممنوع  يعرف التخطيط الاقتصادي بأنه التوجيه الواعي لموارد المجتمع بما يحقق اهدافه وبذلك يعتبر

 الاجتماعي لعملية الإنتاج ، التوزيع في المجتمع 

التخطيط عامة بأنه عملية ووسيلة لتحقيق هذف معين وليس هدف او غاية بحد ذاته ولا يشكل اكثر من يعرف 

مرحلة عابرة في إنجاز عمل او تحقيق هدف معين ) ليس هدف او غاية ( في حين نجد أسلوب التخطيط مبرر 

المجتمع والمحدد نحو إنتاج  في فشل نظام السوق الذي لم يقم بإدارة الاقتصاد على أكمل  وجه ففشل في توجيه

السلع والخدمات الجماعية التي تزداد الطلب عليها ، نظرا لعدم الاستمرار فيها من طرف القطاع الخاص بسبب 
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ما تتطلبه من رؤوس اموال ضخمة هذا من جهة وضعف مردوديتها من جهة اخرى نظرا المستمر الخاص من 

 جهة أخرى .

عكس يسعار ي مشاريع ذات مردودية سريعة واقل تكلفة ، كما ان جهاز الأفي حين يفضل الخواص الاستثمار ف

ي فام السوق جز نظالوضع الاقتصادي السائد لا كا يكون في المستقبل من خلال القرارات الاستثمارية وبالتالي ع

 الجديدة . بالاستثماراتالتنسيق بين قرارات المنتجين والمتعلقة 

ناصر تجعل نظام السوق غير قادر على ديمومة توازن المنتج مما يؤدي إلى كما ان ظاهرة عدم تجزئة بعض ع

عدم تحقيق حجم الإنتاج الذي يساوي عند النقطة الحدية مع الثمن هذا ما يجعل المنتج أمام عملية مفاضلة بين 

النظر  من وجهة أحجام مختلفة ، وإذا كان بعضها يولد ارباح غير عادية إلا أنها  قد لا تكون بالضرورة مناسبة 

 .1الاجتماعية 

هرة ف بظافالضرورة الموضوعية و العلمية تقتضي وجود حد من التخطيط وخاصة في الدول النامية التي توص

ا وخاصة لم تصاديالجمود بسبب طبيعة النظم الاقتصادية والاجتماعية السائدة وبهذا تتأكد أهمية التخطيط الاق

ح ا يصبه على تحقيق التنسيق على مستوى الأهداف أو الوسائل وهكذتحققه من خدمات بالإضافة الى قدرت

العدالة نماء ووالاقتصادية للبلد والمتمثلة في الإ السياسية  التوازن الاقتصادي شرط ضروري لتحقيق أهدافه

 والاستقرار والتي تتضمنها العملية التخطيطية لنفس اللبد 

كانت  ماليةمر ضروري ولمختلف الأنظمة الاقتصادية او الراسمما سبق يمكن القول ان التوازن الاقتصادي ا

 اشتراكية وحتى النامية بالرفض من اختلاف اسباب الحاجة اليه من نظام اقتصادي آخر .

 :الثاني : اهمية التوازن الاقتصادي في الإصلاح الاقتصادي المطلب 

العالم كفشل النظام الاشتراكي خلال الثمانيات من نتيجة للصدمات الاقتصداية التي تعرضت لها اقتصاديات دول 

القرن الماضي ، وتصاعد حجم المديونية من الدول النامية ، وتحول الإهتمام إلى السياسات الاقتصادية الكلية 

بوجه عام وسياسات الإصلاح الهيكلي على وجه الخصوص في الوقت الذي تم تجاهلها خلال فترة التسعينات ، 

ما يستخدم ادوات السياسة الاقتصادية الكلية ونظرا لاختلاف الأوضاع الاقتصادية المتأزمة في  كان نادرا حيث

ختلالات لاح اقتصادي بهدف معالجة تلك الاالدول النامية ، قامت مؤسسات التمويل الدولية بتصميم برامج واص

 .2و تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي محليا أو أجنبيا 

تتمثل الأولى في سياسة التثبيت الاقتصادي التي اعتمدها  مرحلتينياسات الإصلاح الاقتصادي في تلعب تدابير س

صندوق النقد الدولي لازمة الدول النامية والتي تقوم على اولوية قضايا التوازن العام في مواجهة قضايا 

                                                             
-2005، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة الجزائر ، دفعة  ادوات السياسة المالية في تحقيق التوازن الاقتصاديطواهر محمد التهامي ، 1
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تعزيز التخصيص الفعال  استخدامات واستحداثات النمو الاقتصادي على مستوى كل من الجهاز الإنتاجي اي

للموارد وتحقيق النمو وتتضمن هذا المجال البرنامج إدماج تدابير التثبيت  التقليدية القصيرة الأجل وخاصة 

الطلب الكلي الفعال ، تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية من خلال التحكم في الطلب الكلي في عمليات 

جانب العرض في الاقتصاد ، اما المرحلة الثانية فتتمثل في  التصحيح الهيكلي اطول أجل ترمي إلى حقن

الهيكلي التي يصطل عبها البنك الدولي والتي ينبغي ان تواكب جهود تصحيح الاقتصاد الكلي  الإصلاحسياسات 

المحدودة بغية زيادة معدل النمو في البلد بصفة ،اصلاحات هيكلية ترمي الى تحسين فعالية الموارد الإنتاجية 

 ائمة د

 خلال مما سبق يتضح ان برامج الاصلاح تشمل عنصرية للحد الأول الإطار العام للأداء الاقتصادي من

دات الوح السياسات المالية والنقدية وسياسات تحرير الاسعار أما الثاني يحدد منهج الأداء على مستوى

لة في الدو ة تخصيص على حساب دورالاقتصادية الذي يزيد من قدرتها على المنافسة بالإضافة الى رفع كفاء

 النشاط الاقتصادي )القطاع الخاص ( الموارد عن طريق تشجيع المبادرات الفردية .

من  من الواضح ان اجراء مجموعة متكاملة من الإصلاحات هو مشروع طموح وقد اجريت بالفعل في كثير

 يرات التيالتغ لدان أخرى توجد قيود تفوقالدول النامية بعض الإصلاحات ، بيد أنه في ان التحكم في الطلب ب

غنا عنه  مر لايمكن تنفيذها واقعيا ، وينبغي وضع تصميم لللإصلاح  على اساس كل حالة على حدا بشكل سليم أ

وارد توفير المفل بلية التي تتكسواء لخلق الثقة لدى المستثمر او للحفاظ على مصداقية في اسواق راس المال الدو

 الذي يبرر الاصلاحات الاقتصادية . الخارجية الشيء

 ::اهمية التوازن  الاقتصادي  لرسم  السياسة الاقتصادية الثالث المطلب

السياسة  يستعمل الكامل كما التوظيفالكلاسيك ان السياسة المالية تستعمل بهدف الوصول الي كان سائدا عند    

تحقيق لجارية تستعمل السياسة التالنقدية من خلال تخفيض اسعار الفائدة لتحقيق النمو  الاقتصادي في حين 

 كسياسة   لماليةجاء الفكر الكنزي  الدي اظهر اهمية و فعالية السياسة ا حتىالاستقرار في ميزان المدفوعات 

تعددة في هداف مللادوات من اجل انجاز اان الاستخدام المتزامن المدفوعات  استجابه لصدمات الطلب الكلي كما

دة محد  اهداف واضمن نجاحا بدلا من استخدام ادوات محددة لاغراض و وقت واحدة هي طريقة اكثر فعالية 

ولية وهو لحلول الداإلى  الامر الذي أدى إلى تنامي الاعتقاد  وبتشابك  لعقد الحياة الاقتصادية مما ادى الى اللجوء

 ما يفتح المجال امام استخدام النماذج الاقتصادية 

ة من يعرف النموذج الاقتصادي بأنه وسيلة رياضية تعتمد على النظرية الاقتصادية ويتمثل في مجموع

المعادلات او القواعد التي تكفي لتطوير الهيكل  الاقتصادي ونمط معدل ارائه من اجل استخدامه في دراسة 

مختلف التطورات المحتملة بناءا  على فروض معينة توطئة لتحديد السياسات الواجبة الاتباع لتحقيق الاهداف 

 الاقتصادية .
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ما تكون المنفعة التي يتم تقديمها الى الاقتصاد الوطني مساوية على يتحقق التوازن الاقتصادي للياسة المالية عند

الاقل التي وجبت عن الدخل الوطني نتيجة اقتطاع الاموال ، فإن انخفض الدخل الوطني نتيجة زيادة الاقتطاعات 

اننا نميل الى  العامة فهذا يعني ان النفقات العامة قد تجاوزت حدها الأعلى أما إذا زاد الدخل الوطني فهذا يعني

الحد الادنى لحجم  الإنفاق العام والاقتطاعات العامة ، الامر الذي يدخل على ان التوازن الاقتصادي الذي تحققه 

السياسة العامة يعظم مردود النظام الاقتصادي و يساهم في تحقيق التوازنات الاقتصادية على اختلاف درجاتها 

او الاختلاسات او تزوير مختلف العمليات غير القانونية والادارية التي  في حالة النظر في المخالفات الدالية ،

 1تعرض على القضاء .

 

 

 الثالث : التوازن العام في الفكر الاقتصادي المبحث

 كان يغير ور هذهالتوازن بشكل كبير بين الفكر التقليدي والفكرالحديث ومن خلال مراحل  التط ممفهو لقد تطور

 :تالي اسية لكل مرحلة على النحو الـــالتوازن من طبيعته شيئا فشيئا وسنحاول ايضاح المعالم الاس

 الأول : النموذج الكلاسيكي للتوازن : المطلب

راء اي مجموعة نما هرية بعينها قدمها احد الكتاب الاقتصاديين منفردا ، وإالنظرية الكلاسيكية للتوازن ليست نظ

 وكذلك آدم سميث و  ساي ودافيد ريكارد وجيمس ميل .....الخ الطبيعيينوأفكار 

 :2وقامت افكارهم على جملة من الفرضيات هي 

 طلب (حتمية وتلقائية التوازن اي استحالة حدوث فائض بسبب قانون ساي )العرض يخلق ال -

 التشغيل الكامل وعدم وجود بطالة اجبارية -

 تبات الناتج الوطني الكلي -

 كمية النقود هي التي تؤثر على المستوى العام للاسعار وليس العكس -

 عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي -

د بعاج واستتوفر شروط المنافسة الكاملة في اسواق السلع والخدمات النهائية وخدمات عناصر الإنتا -

 الإكتناز
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ل لمشاكاولقد ساد فى الفكر الكلاسيكي الحرية الاقتصادية والتي تعد حسب اعتقادهم الحل الوحيد لحل 

 الاقتصادية واعادة التوازن بين في احالة اختلاله

والمحافظة على التوازن )بين العرض والطلب ( يتم من خلال الية السوق لان سعر السوق هو العامل الوحيد 

التوازن في المدى القصير عندما يتساوى العرض مع الطلب ، وفي المدى الطويل عندما يكون سعر  الذي يحقق

 1السوق مساويا لسعر التكلفة اين تكون القوى الاقتصادية في حالة سكون 

لى وجهين ستند عالكامل التي تومنه فالتوازن الاقتصادي من وجهة النظر التقليدية يرتكز على فرضية التشغيل 

مل )سوق الع نتاجاسيين ، اولهما هي المنافسة الكاملة في سوق السلع والخدمات النهائية ، وخدمات عناصر الإاس

ه افر هذ، ونظرا لتو هاارأسع( ويترتب عن ذلك عدم قدرة بائعي هذه السلع والخدمات على السيطرة على 

قتصاد مل الاوخاصة في معدلات الأجور نحو الإنخفاض ، فإن هناك اتجاه تلقائي لكي يع الأسعارالمرونة في 

 نتاج إلىمل الإالكلي عند مستوى التوظيف الكامل واستنادا لذلك فإن اصحاب الأعمال يستمرون في استخدام عوا

 فيه النفقة الحدية مع الإنتاج الحدي . تتكافأالحد الذي 

 ائماالعرض د لان نظرا الإنتاجبعبارة أخرى فائض في  الطلب، أوحدوث حالة عجز في أما الثاني فهو استحالة 

 له لق الطلب المساوي يخ

ي الكلاسيك نموذجيبقى ان نبحث عن الكيفية التي يتحقق فيها التوازن النظام الاقتصادي في ظل شروط ال وأخيرا

 .والخارجي داخلي بط الأساسي بين التوازن المن حرية وتلقائية باعتبارها الرا

 الداخلي:التوازن  الأول:فرع ال

ر لإدخاوهو ذلك المستوى من الدخل الوطني الذي تختفي عنده البطالة والتضخم وتعتبر المساواة بين ا

لا  نتجاتوالاستثمار شرط اساسي لصحة  قانون ساي ومنه شرط التوازن الكلي ، فقد توصل ساي الى ان الم

هو  تصاديالاقف في النشاط تبادل بالمنتجات ، وقد بنيت افكار "ساي " على فروض عامة اهمها ان المستهد

د وسيلة النقوالاستهلاك وحتى الإدخار فهو الاستهلاك مؤجل ولا بد للإدخار ان يتحول لاستثمار وبالتالي ف

 للتبادل فقد ولا يمكن يمكنها ان تكون مخزنا للقيمة .

عد عدم تصور نقص يستب وبالتاليوهو بذلك 'قانون ساي ' بمفهومه التقليدي يعبر عن التوازن الكلي الدائم  

الطلب الكلي عن العرض الكلي ، وبهدف تحقيق فكرة التوازن اقترض الكلاسيك مرونة كل من الاسعار الأجور 

 .2وحركات سعر الفائدة 

 :االفرع الثاني :التوازن الخارجي
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ازن التوة وقد حظيت فكر.لمقصود به ميزان المدفوعات الذي يصون  نفسه بنفسه دون تدخل اي قوة خارجية ا

كاردو ' ريفيد الخارجي باهتمام كبير في فكر كل من 'ادم سميت ' من خلال التخصص وتقسيم العمل ، وكذلك ' د

 والتي،نظرية الميزة المكتسبة  لمن خلا

 تقتضي بان تختص كل دولة في انتاج السلع التي تتميز انتاجها باقل التكاليف . 

 

 ن تتم عنالتواز إلىوحسب الكلاسيك فان العودة ،قدرة تنافسية وهو ما يعطيها  ،أسعارهاما يسمح بخفض م

ي تلك فلوحيد المتعادل بها بين الدول ،وان كمية النقود هي المؤثر ا الأسعارطريق تغيير وتعديل مستويات 

ن جديد ملتوازن تغيير حجم الصادرات والواردات في الاتجاه الذي يعود با إلىوالتي تؤدي بدورها  المستويات 

موما قتصادية عية الاالكلاسيك بحرية التجارة الخارجية تبعا لمناداتهم بالحر ناديميزان المدفوعات ، ولهذا  إلى

. 

استند الكلاسيك على نظرية النقود ، وضع هؤلاء  الأخرىاقتصاديات الدول  إلىالمترتبة عنها  الآثاروبهدف نقل 

نظريتهم في التوازن الخارجي في ظل سيادة قاعدة الذهب والتي تستوجب من السلطات النقدية  الاقتصاديون

التوازن ،  لإعادةالمكملة للنظرية الكمية ، التدخل  الافتراضاتالتدخل لإعادة التوازن مما أدى بهم الى بعض 

رتباط بين كمية النقود والذهب المكملة للنظرية الكمية والمتمثلة في الا الافتراضاتمما أدى بهم إلى بعض 

 .1تصديرا  أوحرية حركة الذهب استيرادا  إلىبالإضافة 

 ى التشغيليحصل إلا عند مستو أنالتوازن الكلي في النظام الكلاسيكي لا يمكن  أن إلىنلخص  الأخيروفي 

داخلي ن اللتوازالكامل ، من خلال الفروض التي تبنتها النظرية نفسها  فإن هناك ارتباط وثيق بين شقي ا

ي المدرسة ف هذه أن،غير  الأخيرفي  اختلالهسيؤدي حتما إله  إحداهمااختلال التوازن في  أنحيث  والخارجي

رتكز على ياملا تحليلها اعتمدت على الوحدة الاقتصادية ثم قامت بالتعميم على المستوى الكلي ، كما تصورت ع

تصاد د اقلا يوج الظروف المنافسة الكاملة والحرية الاقتصادية وهي ظروف يصعب وجودها في الواقع ، حيث

 .ناصر الإنتاجكل ع أوشبه احتكار لبعض  أوكار لا يعاني من احت

من هذه الأسواق انه في كل  وأظهرت ،والنقود ،المال  رأسالعمل ،  أسواق أهميةوقد أوضحت النظرية التقليدية 

مع ذلك غير قادرة على تفسير حالة  التقليديةولكن ظلت النظرية ، يسمح بتحقيق التوازن  يوجد متغير رئيسي

 2.ت الفردية خلال فترات زمنية ليست بالقصيرة التي عانت منها المجتمعا،التشغيل غير الشامل 
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 النمودج الكنزي للتوازن:المطلب الثاني: 

 ات ،  ومنلمجتمعلتوظيف الفعلي في االواقعة و التي تحدد حجم ا الكنزية إلي البحث عن العوامل تهدف النظرية

لأساسي راض اثم كيفية التخلص من البطالة إلى أعلى درجة من التوظيف ولذلك بدا كينز نظريته برفضه للاقت

ئه ديم وأخطان القمالذي تقوم عليه النظرية الكلاسيكية ، ان محاولة منهج كينز على حد قوله هو محاولة للتخلص 

 تحتاجت ث كانية التقليدية ان توجد تفسير للكساء وبصفة خاصة الكساد العالمي ،حيخاصة بعد ان عجزت النظر

 واستمرت طوال الثلانيات من القرن الماضي . 1930العالم  ازمة اقتصادية وبدات عام 

مة من بة هالقد أوضح كين زان انخفاض الأجور يؤدي الى انخفاض الطلب الفعلي حيث ان هذه الأجور تمثل نس

لبهم طنخفاض الوطني وفي حالة انخفاضها ينخفض معها الدخل ، كما ان انخفاض دخل العامل يؤدي الى االدخل 

دي الى ذا يؤهعن السلع والخدمات وعندها يخفض المنتجين من انتاجهم فتزيد البطالة كما تؤجل المشاريع كل 

 ارتفاع نسبة البطالة عكس ما كانت ترى المدرسة التقليدية 

ة الوضع حقيق تحليلي الكينزي يتمثل في الطلب الفعلي او الكلي لكونه يتشكل اداة للتعرف علىان المنهج ال

ما  لكامل وهوشغيل ادون يلوغ مرحلة الت حدوثهالتوازني للاقتصاد ، والذي اثبتته نظريته في الاستخدام امكانية 

 الطلبالطلب الاستهلاكي و يعرف بحالة ما دون التشغيل الكامل ، ،يتكون الطلب الفعلي عند كينز من

ولذا  موضوعية واخرى شخصية ،الاستثماري ، اقتصاد مغلق وأوضح ان الطلب الاستهلاكي يتحدد بعوامل 

قض لحدي يتنايله ااعتبر دالة في الدخل مهملا بقية العوامل على الأقل في الزمن القصير ، وان في حين يتحدد م

يته ومدى تغط نتجينالطلب الاستثماري تبعا للعائد المتوقع منقبل الم مع زيادة  الدخل ،قانون كينز السيكولوجي

 .في السوق لسائدلتكاليف الاستخدام ، ولذا اعتبر قرار دالة في الكفاية الحدية لراس المال وسعر الفائدة  ا

 الي :التو و سنحاول التطرق الى نظرية التوازن لدى كينز على المستوى الجاخلي والخارجي وذلك على النح

 : التوازن الداخلي :  فرع الأولال

ت الدخل ستوياالنظرية الكينزية ان المساواة بين الادخار والاستثمار شرط ضروري عند كل مستوى من م تعتبر

، في  ع الاستهلاكيةفي الدخل والذي لم ينفق على الس  ( على انه ذلك الجزء المتبقي  s=i، حيث ينظر للادخار ) 

 : تاليةستثمار انه ذلك الجزء من الناتج الذي لم بستهلك كما هو موضح في المعادلة الحين يعتبر الا

Y=E=C+I=C+S=I 
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 حيث ان :

E  ، الإنفاقC ، الاستهلاكS  ، الادخارI  ، الاستثمارY الدخل 

مستوى  ققى يتحان جوهر المساواة بين الاستثمار والإدخار عند كينزتنتقل من خلال تغيرات الدخل الووطني حت

عة ذلك الطبيبنفيا مالإنتاج الكلي الذي يعطي الحجم المماثل من الإدخار ، كما أنه انطلق من وضعية الاختلال ، 

نفيذ للازم التاثمار الدائمة للمساواة بين الاستثمار والإدخار ، وهنا يجب ان يحدد بدقة الطلب على اموال الاست

 غوب من الإدخار .حجم الإنتاج الكلي الذي يعطي المستوى المر

 لب الفترةطة مع ان شرط التوازن في النظرية الكنزيو يتمثل في التساوي بين طلب الاستثمار في الفترة اللاحق

ر وي الإدخابتسا الحالية ، وهذا نتيجة لاقتراض ثبات حجم الاستهلاك على الأقل في المدى القصير او كما يعرف

 ار المتوقع في الفترة اللاحقة .المحقق في الفترة الحالية ، مع الاستثم

ين التقليدي دة عندينز رفض فكرة الإدخار بتعادل مع الاستثمار تلقائيا على اساس سعر الفائكمما سبق يتضح انك 

ة عر الفائدسبين  ، كما يعتبر ان سعر الفائدة مقابل عدم الإكتناز وليس جزء للإدخار ، ويرى كذلك ان العلاقة

دوره بالفائدة  ن سعرد في ضوء العلاقة بين سعر االفائدة والكفاية الحدية ، لراس المال واوالاستثمار إنما تتحد

 يتحقق عند نقطة التعادل بين عرض النقود والطلب عليها .

ونلخص في الأخير من خلال دراسة التوازن الداخلي عند كينز أن هناك نوعين من المساواة كنتيجة لادخال 

لأول يتحقق بتوازن الإدخار  مع الاستثمار وبالمعنى المقصود عند الكلاسيك ، أما عنصر الزمن في التعليل ا

الثاني يتحقق لما يتساوي في الإدخار المحقق في الفترة الحالية بالاستثمار المتوقع في الفترة اللاحقة ، وهذا ما 

 .1اشتغلت به النظرية الكنزية 

 : :التوازن الخارجي الثاني فرعال

عى لتي تسالاقتصاديون بشكل عام على ان تحقيق التوازن الاقتصادي الخارجي يعد من أهم الأهداف ايجمع 

 السياسات الاقتصادية إلى تحقيقيها .

اساس  بارهالقد اعتمد  كينز في تحليله لموضوع التوازن الاقتصادي الخارجي على فكرة الطلب الفعلي لاعت

ى عكس علتغيرات في مستوى  الإنتاج والتوطيق ، الأمر الذي ينتصميم جل السياسات الاقتصادية لاحداث 

 الوضع الخارجي وكما لاحظت سابقا 

                                                             
 02/04/2012تاريخ الزيارة :  http:ar.kefidehina .com من الموقع :  1



 التوازن الاقتصادي الثاني:الفصل 

33 
 

بهذا  ن كانينز حث على ضرورة مساواة الإدخار مع الاستثمار لتحقيق التوازن في اقتصاد مغلق وحتى اك ان

لإنفاق من ا ن الضرائب اكبرالاقتصاد حكومة و تجاوز الاستثمار الإدخار فلا يتخوف كينز من ذلك  طالما ا

 الحكومي بمقدار زيادة الاستثمارات عن المدخرات .

ع لداخلية ماتسرب اما في حالة الاقتصاد المفتوح فإن التوازن يتحقق عندما يستاوى الفرق بين عناصر الحقن وال

 مافيها التعامل مع العالم الخارجي وهذا ما سنوضحه في المعادلة التالي:

Y=C+S=C+E+S=I 

Y=C+S+T=C+G+S+T=+i+c 

Y=C+S+T+M=C+E+C+X+I+C+X-M=S+T 

 حيث ان :

Y  ، الوارداتT ، الضرائب G  ، الانفاق الحكوميC  الاستهلاك k S  الاستثمار 

M ، الواردات X الصادرات 

فائض في ميزان المدفوعات فإن علاجه يتم ضمن مستويات أي ان الدخل يرتفع وبما أنه من وهكذا عندما يتحقق 

محددات الطلب الدخل والتوظيف في الدخل الكمي ، فإن الطلب المحلي على السلع المحلية والمستوردة يرتفع 

مما يؤدي الى رفع حجم الواردات لكن من ناحية اخرى قد يؤدي الى ارتفاع الطلب الى ارتفاع الاسعار في 

يصل ميزان المدفوعات الى نقطة  الداخل مما يؤدي الى تراجع الطلب الخارجي على الصادرات ، وهكذا حتى

عجز في ميزان المدفوعات التوازن وهذا حسب قيمة وفعالية مضاعف التجارة الخارجية ، كما أن حدوث 

يستوثر كذلك على الوضع الداخلي ، حيث ينخفض الدخل وتتراجع الاسعار مما يؤدي الى نقص الطلب المحلي 

وهكذا حتى يصل ميزان المدفوعات ،خارجي على الصادرات على الواردات وفي نفس الوقت يتزايد الطلب ال

 1.مرى اخرى الى نقطة التوازن من جديد 

ل تغيرات ن خلانزية لفكرة التوازن بشقيه الداخلي والخارجي إنما تم ميونستخلص في الأخير ان المعالجة الك

ح تي تسمتوقعات المنظمين الالدخل الوطني ، كما ان استمرار التوازن الاقتصادي يتوقف على دقة وصحة 

 بتساوي كل من الطلب المتوقع والفعلي .

 :التوازن الاقتصادي في المدارس الاقتصادية جنماذ : الرابع المبحث

                                                             
 .194-193، ص ص  :مرجع سبق ذكرهبريبش السعيد  1
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سنتناول كل  ،هناك مدرستان متمايزتان للفكر الاقتصادي الحديث المدرسة الكلاسيكية و المدرسة  الكينزية 

 واحدة منهما كما يلي :

 :الاول : التوازن في الفكر الكلاسيكي  المطلب

مكنها واق يلان الأس،يرى انصار المدرسة الكلاسيكية انه من غير الضروري ان تتدخل الحكومة في الاقتصاد 

كن ان اق يمان تتكيف تلقائيا مع الاوضاع المستجدة دون تدخل حكومي ، بل ان تدخل الحكومة في هذه الأسو

لكين من مسته ار هذه المدرسة ان الوحدات الاقتصاديةى أنصوير، روف المستجدة  يعرقل عملية التكيف مع الظ

دة هناك فائ ا كانومنتجين لا يتخذون إلا قرارات رشيدة تخدم المصالح الخاصة ، وان الأجور والاسعار تتغير إذ

 .وهي تتغير من أجل أن تتوازن الاسواق ،لاحد الأطراف من تغيرها 

لات تسويقية ، شكلة بطالة اجبارية ولا لمشكلا وجود لمان  المدرسة الكلاسيكية  رى ت ومن وجهة  نظر اخرى

ان تخفيض الأجر كفيل بتشغيل كل الراغبين في العمل ، كما ان تخفيض اسعار المنتاجت كفيل بتسويق المنتجات 

 .1مهما كانت كميتها  كبيرة 

الكلي في الفترة القصيرة تبدا من تابع الإنتاج ، بحيث ان نقطة انطلاق النظرية الكلاسيكية للتوازن الاقتصادي 

وبالتالي فمن الضروري البحث عن ،( يعتمد فقط على عنصر العمل  Yتفترض هذه النظرية بأن حجم الإنتاج )

( ، وبعد تحليل سوق العمل فإن  Nتوازن سوق العمل الذي يتحدد فيه حجم اليد العاملة المستخدمة في فترة ما )

( تطرح مشكلة التوازن في سوق السلع والخدمات  D( اي العرض والطلب الكلي )  Yالمقابلة بين النتائج ) 

 :2" يتحدد في سوق النقود ، سنتعرض لكل سوق على حدى كما يلي  Pواخيرا فإن المستوى العام للأسعار "

 

 : توازن سوق العمل : الأول فرعال

ذا لا ، وه في اطار الفرضيات الخاصة بالنموذج وهي المنافسة الكاملة والسعي وراء تحقيق أكبر ربح ممكن

هذا بدوره (  Nd = Nsيأتي إلا في ظل التوازن الوحيد لسوق العمل وهو مساواة عرض العمل مع الطلب عليه ) 

 .عمال والمنتجين ( اي الذي يقبله كل من ال W/Pيحدد معدل الاجر الحقيقي للتوازن ) 

 

 توازن سوق العمل عند الكلاسيك : :03شكل رقم 

                                                             
 .2، ص  2002، 1، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط الاقتصاد الكلياحمد الأشقر ، 1
 .84،  صمرجع سبق ذكرهبريبش السعيد ، 2
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لى وضعية ععتمد ان حجم الاستخدام لليد العاملة ، سواء في اطار الاقتصاد ككل او اطار المدرسة الفردية ، ي

(  yنتاج )جم الإحالعرض والطلب على العمل ، وطبقا للفرضيات السابقة ، يكون الاستخدام الكامل وبالتالي فإن 

( هو الذي  Nهو حجم الإنتاج في وضع الاستخدام ، وعموما ففي النموذج الكلاسيكي فإن مستوى التوازن ) 

مال لعمل والعباب ايحقق التشغيل الكامل لليد العاملة ، عندما يكون التوازن محققا تحت تاثير المنافسة بين ار

 اختيارية و ذلك لسببين اساسيين: ة " او،فإن البطالة التي قد تحدث هي بطالة ارادية "طوعي

ق ) الحقي ان بقي بعض العمال بدون عمل عند مستوى التوازن ، فإن السبب يرجع الى ان معدل الاجر -أ

W/P ( المحدد من قبلهم يكون اكبر من الناتج الحدي للعمل اي )L  )W/P≥f بطالة وبذلك تكون ال

( الأمر  W/P( فإن ذلك سيؤدي الى تخفيض ) Wالإسمية )اختيارية إذ أنهم لو قبلوا بتخفيض الأجور 

 الذي يشجع المستحدثين على زيادة طلبهم على العمل .

والعمال حيث  ( بين ارباب العمل Wان النظرية الكلاسيكية تؤيد فكرة المساواة على الأجور الغسمية ) -ب

ى ذلك فان العمال ( وبناءا عل W/P أنها مرنة نحو الإنخفاض ومن ثم تحدد لنا تلقائيا الأجور الحقيقية )

ذلك فإن م ، وبيكونون بصورة عامة قادرين على تحديد أجورهم الحقيقية  وبالتالي يتحدد حجم الاستخدا

 كل بطالة توجد عند مستوى معين من الأجر الحقيقي هي بطالة ارداية .

 : توازن  سوق السلع والخدمات :الثاني فرعال

 الكلاسيك مستبعد جدا بسبب قانون "ساي " حيث يتضمن ما يلي :ان حدوث البطالة عند 

شاط نلكل  ان "العرض يخلق الطلب الخاص " ا وان " كل عرض يخلق الطلب المرافق له "  ان الهدف النهائي

 نتاج .( الذي يتدفق بدوره من الإ Y( على الدخل )C) الاستهلاكاقتصادي هو الاستهلاك ، ويعتمد هذا 
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حدث في ان ي فان كل عمل إنتاجي يمثل بالضرورة طلبا مساويا لنفس العرض ، وبالتالي لا يمكن ونتيجة لذلك

فسير هذا في ت الاقتصاد الكلي فائض في الإنتاج او قصورا في الطلب ، و هكذا نجد ان هناك اسباب اخرى تدخل

 القانون ن

 الزيادة في عدد السكان تمثل زيادة في الطلب على السلع المنتجة-

 ايجاد منافذ أو اسواق لتصريف المنتجات -

 انشاء مصانع جديدة تطلب يد عاملة مما يؤدي الى زيادة الطلب الاستهلاكي -

 نتجاتويؤكد الكلاسيكيون بأنه يمكن ان تحدث بعض الاختلالات الجزئية في التوازن بين عرض بعض الم

ام في عفائض  هذه الاختلالات ، وبما ان حدوثالخاصة والطلب  عليها ، ولكن دور آلية الاسعار يكفل تصحيح 

يئا شلا يغير  لنقودالإنتاج هو امر غير ممكن فإنه يستحيل ظهور بطالة اجبارية في الاقتصاد ، كذلك فإن ادخال ا

 في النظام الكلاسيكي ما دام العرض دائما يخلق الطلب المرافق له .

 الإدخار الاستثمار والفائدة عند الكلاسيك :

لموارد لبا لحسب راي الكلاسيكيون كل ادخار يتحول الى استثمار بصورة آلية  ، حيث ان الاستثمار يعتبر ط

و تأمين هورها التي يمثل الإدخار عرضا لها ، ولذلك فإن معدل الفائدة هو ثمن التنازل على هذه الموارد ود

ي ( ف iمعدل الفائدة ) الطلبات هو تابع متناقض ل ( ،ان الاستثمار ككل I( والاستثمار ) Sالمساواة بين الإدخار ) 

ب على الطل حين ان العرض تباع متزايد ، ان معدل الفائدة الذي يحقق وضعية التوازن يتحقق يتقاطع منحنى

، فإنه  زايداالاستثمار ومنحنى عرض الإدخار ، وبما ان منحنى الاستثمار يكون متناقضا ومنحنى الادخار مت

 للتوازن كما يوضحه الشكل التالي :يوجد معدل وحيد 

 

 

 توازن سوق السلع والخدمات عند الكلاسيك :04شكل رقم
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 : توازن سوق النقدالثالث  فرعال

تاج ة في الإنستخدمان التوازن في الاقتصاد الكلي يتحقق باسباب حقيقية تتعلق بالموارد المتاحة والتقنيات الم

وجه الاستخدام ( و طريقة توزيعه او تخصيصه على ا Yوالأذواق هذا التوازن من شأنه ان يحقق حجم الإنتاج ) 

لنقود في ار دور والخدمات وعناصر الإنتاج ، ويقتصالمختلفة ، مما يترتب عليه تحديد الساعار النسبية للسلع 

 ( Pهذا التوازن على تحديد المستوى العام للاسعار ) 

ليس  ( ولكن M دية )وبالمفهوم الأكثر مرونة وهو تغيير المستوى العام للاسعار في نفس اتجاه تغيير الكتلة النق

( ولكن ليس  P ( ستؤدي الى زيادة في ) Mبالضرورة نفس النسبية ، وفي هذه الحالة فان كل زيادة تحدث في ) 

 ( ، كما يوضحه البيان التالي : Yبنفس النسبة نظرا لثبات مستوى الدخل )

 : توازن سوق النقود عند الكلاسيك 05شكل رقم 
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 الكينزي:التوازن في الفكر  المطلب الثاني

اما انصار المدرسة الكينزية فيرون ان الاسواق ليس من الضروري ان تتوازن في كل الأحوال ،فبالرغم من ان 

هم الا ان احتجاب المعلومات عنهم احيانا يجعلهم يتخذون قرارات خاطئة في حالافراد يسعون دائما لتحقيق مصال

بعض المناسبات كذلك  فان الاسعرا والاجور ليست مرنة في كل الاحوال ،فاسعار العديد من المنتجات لا تحدد 

ها تهبط اسعرا على ضوء الية العرض والطلب بل ان هذه المننتجات يمكن ان تتمتع بوضع احتكاري مما يجعل 

بالضرورة عندما ينخفض الطلب عليها كذلك فان الاجور لا يمكن ان تنخفض دون حد معين بسبب ضغط نقابات 

العمال وبسبب الأنظمة والقوانين التي تمتنع تشغيل العمال باقل من اجر معين في العديد منالدول ، من هنا يرى 

من تدخل الحكومة لاعادة التوازن للاقتصاد ويكون تدخل  انصار المدرسة الكينزية انه لا بد في كثير من الاحيان

 .1الحكومة عن طريق ما يسمى بالسياسة المالية او السياسة النقدية 

 :توازن سوق السلع والخدمات  الاول  فرعال

 اذن يمكن كتابة :  Iئدة هو تابع متناقص لمعدل الفا Iبينما الاستثمار   Y( تابع متزايد للدخل  Sبما ان الادخار ) 

S(y)  =I(i) ن كشرط التوازن في سوق السلع والخدمات حسب النظرية الكينزية ، ونستنتج من ذلك اy ض تنخف

ساويه ، ار الذي يوذلك لان معدل الفائدة مرتفع يؤدي الى تخفيض الاستثمار وبالتالي تخفيض الادخ iكلما زادت 

ناقص لمعدل هو تابع مت yاذن نستطيع القول ان الدخل  yالدخل حيث ان تخفيض الاستثمار سيؤدي الى انخفاض 

 hansenيعرف باسم تابع  iالفائدة 

 الكينزيالسلع والخدمات  : التوازن في 06قم شكل ر

                                                             
 23-22، ص  مرجع سبق ذكرهأشقر ،احمد  1
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 : توازن سوق النقد : الثاني  فرعال

ة لنفرض ان كميالمضاربة ( ، –المعاملات  –دوافع للطلب على النقود وهي ) الاحتياط  3يرى كينز بانه يوجد 

لمعاملات معلومة ، وقد عرفنا سابقا ان كينز يميز بين الطلب على النقود بدافع ا (M)المال المعروضة 

ن نقطة واحدة هي ( ونلاحظ ان المنحنين ينطلقان م L2( والطلب على النقود بدافع المضاربة )  L1 والاحتياط )

لمضاربة الى النقود بداع ليل ذلك انه عندما يبلغ معدل الفائدة حده فان الطلب ع( وتع iالحد الادنى لمعدل الفائدة )

اما اذا  Yو  i1يتزايد وبذلك يمتص نقود المعاملات ،ففي الحالة الاولى نلاحظ ان مستوى التوازن يتحدد ب 

دل ض معالامر الذي يؤدي انخفا LM2الى  LM1من  LMمما يسبب انتقالا للمنحنى  Mزادت كمية النقود 

 ن هذا يعنيان تغير ، اي و تبرير ذلك ان زيادة الكتلة النقدية مع بقاء حجم الدخل ثابتا بدو i2الى   i1الفائدة من 

فاظا في تسبب انخ زيادة في النقود للمضاربة وهذه ال  M/p=K*y+l2(i)زيادة عرض النقود المضاربة طبقا 

 معدل الفائدة .

 لكينزي.:توازن سوق النقود ا07الشكل رقم
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 218المصدر:مصدرسابق،ص

 : توازن سوق السلع والخدمات النقود معا : الثالث  فرعال

والخدمات وسوق  ( والتي تحقق في آن واحد توازن سوق السلع I( و )  Yيعطي للقيم ) السابقتين المعادلتينحل 

في  تقاطعاني(  LM( و )  ISالنقود ويلاحظ ان مشكلة توازن هذين السوقين لها حل وحيد ، لان المنحنيين ) 

 ( كما هو موضح في الجدول الموالي : Pنقطة واحدة في ) 

 السلع والخدمات والنقود الكينزي  : التوازن في سوق08شكل رقم

 

 LM2الى  LM1 من LMار تسبب في انتقال ( مع ثبات المستوى العام للاسع Mيلاحظ ان زيادة الكتلة النقدية ) 

في سوق  U2لة ا Y1( الامر الذي ادى الى زيادة الدخل من  I2( الى ) I1احدث اخفاظا في معدل الفائدة من ) 

ى ذلك الى زيادة ( اد Rالسلع والخدمات ، اما في سوق النقود فحدث العكس  حيث انه في نقطة التقطع الجديدة ) 

 Y2الى  Y1ل  من ( مما تسبب في زيادة الدخ I2معدل من الحد الادنى الكلي )
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تبر ان ي الذي يعلاسيطو بطبيعة الحال فان هذه النتيجة التي توصلت اليها النظرية الكينزية متناقضة مع الفكر الك

ة كما ة الحقيقيتصاديكمية النقود تؤثر فقط على المنتوج العام للاسعار فهو حيادية ولا تؤثر على المتغيرات الاق

 هو الحال عند الكينزيين .

ت او ية كانسبق يمكن القول ان التوازن الاقتصادي امر ضروري و لمختلف الانظمة الاقتصادية:راس مالمما 

 نظام اقتصادي الى اخر.اشتراكية و حتى النامية,بالرغم من اختلاف اسباب الحاجة  ايه من 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 :خلاصة

 ل الظواهرتحلي ومما سبق يتضح أن نظرية التوازن الاقتصادي وسيلة فعالة لا غنى عنها في تصميم النماذج     

يهها تها و توجمتابعالاقتصادية من جهة بالإضافة إلى قدرتها على تحديد المجال المناسب لإحداث الدفعة القوية و

 على أفضل وجه من جهة أخرى. 

لدا أصبح على السياسة المالية أن توازن مالية الدولة بما يتفق و يتلاءم مع توازن الاقتصاد الوطني كما أصبح    

 التوازن متعدد الوجه ، تزداد أنواعه كلما اتجهنا من النظرية الكمية للتوازن إلى النظرية النوعية له.
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 : النفقات العامة الأول:المبحث 

 ت،عملياتن العمليامنوعين  أهمها أنات المتعلقة بالنشاط المالي العام لوجدنا طبيعة العملي إلى نظرنا اإذ

 العامة .  والأعباء بالإنفاقخاصة بالمتحصلات والموارد العامة ، وعمليات خاصة 

 ،الحديثة ها الدولبالتقسيمات التي تعنى  أهممن  عليها، فهيالعامة والنفقات المترتبة  للأعباءفبالنسبة 

 خاصة أهميةوتوليها 

مرغوبة ثار الالآ لإحداثخاصة بعد زيادة تدخل الدولة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية. ذلك 

 .على بعض المجالات

لى خولة تتالد بدأت أن ارتباطه بالحياة الاقتصادية ، بعد صليتأ ، وتزدادالعام  الإنفاق أهمية أخذتوبهذا   

 رالأكث  اةدالأ متتدخل في جميع الشؤون الاقتصادية ، وقد وجدت في الإنفاق العا وأصبحتعن مبدأ الحياد 

 .ة للتأثير على المسار الاقتصادي يفعال

 ها:وأركانتعريف النفقة العامة  :المطلب الأول  

 ف النفقة العامةي: تعر الفرع الأول 

 بينها:قد وردت عدة تعريفات للنفقة العامة نذكر من 

 .1حاجة عامة  إشباعسلطة عامة بهدف  إنفاقه: هي مبلغ نقدي تنجز  01تعريف 

 .2حاجة عامة  إشباعمبلغا نقديا يخرج من خزانة الدولة بقصد  :02تعريف 

شخص معنوي عام ،  أيعن  أوالنقدي يصدر عن الدولة  أو: هي مبلغ من المال الاقتصادي  03تعريف 

 .3بقصد تحقيق منفعة عامة 

 

 

                                                           
عمان 1، دار المناهج للنشر والتوزيع ،ط المدخل الحديث في اقتصاديات المالية العامةاللطيف الخشالي :  بدنوزاد عبد الرحمان الهيثي ، منجد ع 1

 33، ص 2005الاردن ، 
 33، ص 2007،عمان الاردن ،  1،دار المسيرة  للنشر والتوزيع والطباعة ،ط اقتصاديات المالية العامةالعراوي :محمد طاقة ، هدى  2
 58، ص  2009، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ،  :أساسيات في اقتصاد المالية العامةابة عبد الله خب 3
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 مبالغ نقدية  أولاالحاجات العامة ، فهي  لإشباع وأجهزتها  تنفقها الدولة  هي مبالغ نقدية : 04تعريف 

  بالشراء ) التبادل النقدي ( وهي ثانيا مبالغ وإماالمباشر (  الأمربالاستيلاء )   أو عليها الدولة تحصل 

 .1( وأجهزتهالدولة  القانون العام )ا أشخاصتنفقها 

تعرف النفقات العامة بأنه تلك المبالغ التي تقوم بصرفها السلطة العمومية )الحكومة ، :  05تعريف 

 .2والجماعات المحلية(

 :النفقة العامة  أركان:  الثانيالفرع 

 3للنفقة العامة يجب توافرها وهي : أركانومن هذه التعاريف يمكن  تحديد ثلاثة 

 : استعمال مبلغ نقدي : أولا

ويعتبر  ،شاطها مبالغ مالية نقدية للحصول على السلع والخدمات اللازمة لممارسة ن بإنفاقتقوم الدولة 

 الإنفاق النقدي هو الوسيلة العادية لذلك .

مساعدات نح الفالوسائل الغير نقدية التي تتبعها الدولة للحصول على ما تحتاجه من سلع وخدمات او لم

 تعتبر من قبيل النفقات العامة .

 ثانيا : صدور نفقة من شخص معنوي عام

تنظم  هي تلك التي،والمعنويين  والأشخاصلكي تكون النفقة عامة يجب صدورها من شخص معنوي عام 

لمال يعتبر ا ذلك لاالقانون العام وعلاقاتها بغيرها وتتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة ، وتبعا لقواعد 

 .الذي يخرج من ذمة شخص طبيعي نفقة عامة وان كان هدفه تحقيق مصلحة عامة

 

 نفع عام أوثالثا : تحقيق مصلحة 

لذات او عين باماطنين لا على فرد تكون غاية النفقة وهدفها تحقيق نفع عام يعود على جميع المو أنيجب 

 .لفئة معينة على حساب الآخرين 

 المطلب الثاني : تقسيمات النفقات العامة

                                                           
 36، ص 2004،مركز دراسات واستشارات الادارة العامة ،جامعة القاهرة ،  الموازنة العامة ، اتجاهات ورؤي مدحت حسنين :  1
 .37، صمرجع سابق  2
 12-11، ص ص  2006،جامعة عنابة ، 5، ديوان المطبوعات الجامعية ، ط : المالية العامةحسين مصطفى حسين  3
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كل دولة  أخذتقد تقسيمها ، و إلىتنوع النفقات العامة ، وبالتالي  إلى أدىتطور دور الدولة ومهامها  إن

ة ية العامالمال كتاب أننجد بالتقسيمات التي تلاءم وظروفها ودرجة تطورها الاقتصادي والاجتماعي ، لذا 

 .ومنها ما هو وضعي عملي ا تقسيمات للنفقات العامة ومنها ما هو علمي ) نظري ( عووض

 :: تقسيمات النظرية )العلمية (النفقات العامة  الأولالفرع  

حسب ري او بعديدة كتكرارها الدو أنواع إلىتقسم النفقات العامة الى تقسيمات علمية بحسب طبيعتها 

 . ضهاغرالأالوطني ، او وفقا  الإنتاجفي  لتأثيرهااو تبعا  سريانهااو حسب نطاق  الإنفاقنوعيات 

 :النفقات العامة من حيث التكرار الدوري أنواع:  أولا

غير  وأخرىة يحيث تكرارها الدوري ومدى انتظامها الى نوعين : نفقات عاد تنقسم النفقات العامة من

 .1عادية 

I- لصحة اريبا من قديرا ق: تتميز هذه النفقات بدوريتها ، ولهذا يمكن للحكومة تقديرها ت النفقات العادية

 منالأرافق متلزمه النفقات العادية ما تتكلفه مرافق الدفاع الخارجي في وقت السلم وما تس أمثلة، ومن 

لا  دية انهات العاالعادية ، ولا تعني النفقا الأحوالالداخلي والقضاء والتعلم وغيرها من المرافق في 

نها في نة ، عسفي  يحدث ان تختلف لأنهاو انها تتوافق دائما مع ما قدر لها ،  وأخرىتتغير بين سنة 

م سدها لب يتدة في بعض النفقات العادية في الغاياوان تزيد او تقل عما قدر لها ، ولكن الز أخرى

 مما لا يخرج بالنفقات في مجموعها قدر لها أخرىبالتوفير في نفقات عادية 

لحروب اات على ويقصد بها النفقات التي لم يكن حدوثها متوقفا كالمصروف لنفقات غير العادية : -IIا

ذا اه ع ذلك فإن، وم إليهاوما  الأوبئةانتشار  أحوالفي حوادث الزلازل او في  المنكوبين إعانةوعلى 

دخل نفقات ستذه الاستمرت الظروف الاستثنائية التي تستلزم القيام بنفقات غير عادية لمدة طويلة فان ه

 .في عداد العادية

لنفقات اادة تسد ي العوتختلف النفقات العادية من غير العادية من حيث تدبير ما يلزم لسدها من الموارد ، فف

لتفكير ة الى اوب مثلا تدعو الحكومة في العادركمصروفات الح أيضاغير عادية  إيراداتغير العادية من 

 هاوأهم الإيراداتفي زيادة دخلها بطرق غير عادية ، كالاقتراض أما المصروفات  العادية فتسدها 

 .الضرائب

 :ثانيا : النفقات العامة حسب نطاق سريانها 

                                                           
 70-69، ص ص  سكندريةالإ،منشاة المعارف ، المالية العامة والسياسة المالية،  عبد المنعم فوزي  1
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سم النفقات العمة وفقا لنطاق ، وبناء على ذلك تق الإنفاقشمول  مبدأيعتمد هذا التبويب للنفقات العامة على 

نفقات عامة محلية ، وللتمييز بينهما هناك ثلاثة معايير يمكن  وأخرىسريانها الى نفقات عامة مركزية 

 1 : الاعتماد عليها

 معيار المستفيد من النفقة :-

 ع ووالدفا منالأت تعتبر النفقة العامة مركزية إذا كانت موجهة لصالح مجتمع الدولة بكامله ، مثل : نفقا

 معين او مإقليلح سكان .الخ ، في حيث اذا كانت النفقة العامة موجهة لصاالعلمية ....      البحوثالعدالة و 

 الكهرباء والماء والهاتف . إيصالولة فهي نفقة محلية مثل نفقات نفقة معينة داخل الد

ان  لة ، كماالدو مأقاليمن  إقليمويؤخذ على هذا المعيار ان النفقات العامة المركزية يعود نفعها الى كل 

 فعها على جميع المواطنين في المجتمع .النفقات العامة المحلية يعود ن

 :معيار من يتحمل عبء النفقة العامة-

فقة تكون النة ، ويق الموازنة العامة للدولتعتبر النفقة العامة مركزية اذا احتمل عبئها المجتمع عن طر

ت انتقادا توجيه ، وتم للإقليمعن طريق الموازنة المحلية  الإقليمالعامة محلية اذا احتمل عبأها مجتمع 

فان  ة ، وهذاللدول من الموازنة العامة بإعاناتعديدة لهذا المعيار ، لان كثير من النفقات المحلية تمول 

 . بأكملهيقع على عاتق المجتمع  عبء النفقات المحلية

 : معيار الموازنة التي ترد فيها النفقة العامة-

ي ن وردت فاحلية محيث تكون النفقة العامة مركزية ان وردت في الموازنة العامة ، وتكون  النفقة العامة 

 نة الاقليم بغض النظر عن المستفيد منها ، ومن يتحمل عبئها زموا

 :الوطني  الإنتاجفي  لتأثيرها: تقسيم النفقات العامة تبعا  ثالثا

 الانتاج القومي الى نوعين هما : يمكن تقسيم النفقات العامة وفقا لتأثيرها في

 نفقات عامة حقيقية ونفقات عامة تحويلية 

 I- : نفقات عامة حقيقية 

القومي الى نفقات  الإنتاجتنطوي النفقات العامة الحقيقية بصفة عامة على النفقات التي تؤدي الى زيادة 

 .ل بمنتجة اي بمقا

                                                           
 118، ص مرجع سبق ذكره ة عبد الله ،بباخ 1
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II- نفقات عامة تحويلية  : 

القومي ولا تفعل بصورة مباشرة ، سوى انها  الإنتاجدة اة الى زيتلك النفقات التي لا تؤدي مباشر هي

وكونها تعيد توزيع الدخل القومي ، وهي والجماعات ، اي لا تعد  الأفرادتحول القوة الشرائية فيما بين 

عادة تتم دون مقابل وللتفرقة بين النفقات العامة الحقيقية والنفقات العامة التحويلية يمكن ان تعتمد على 

 :1ة ثلاثة معايير متداخل

 معيار المقابل المباشر :- 

ء على امة وبناها العالمادية او الخدمات مقابل نفقات الأموالالمقابل المباشر هو ما تحصل عليه الدولة من 

مة ، زافقاتها نعينية مقابل  أموالحقيقية إذا ما حصلت الدولة على خدمات او  العامةذلك تكون النفقة 

 .اذا كانت تتم دون مقابل لهاوتكون النفقة العامة تحويلية 

 : معيار الزيادة المباشرة في الانتاج الوطني- 

وارد ن المفالنفقات العامة الحقيقية هي تلك النفقات التي تخصصها الدولة مباشرة لاستخدم جزءا م

 جديد نتاجإى خلق الحاجات العامة اي التي تؤدي ال لإشباعالسلع والخدمات  إنتاجالاقتصادية للمجتمع في 

اء يم والقضالتعلوزيادة الدخل القومي بصورة مباشرة ، مثل النفقات المخصصة للدفاع والخدمات المدنية و

 قابل مثلمدون  والمواصلات والبريد ، والنفقات التحويلية تلك النفقات التي تخصص للمدفوعات التي تتم

م ، دين العاائد الدفع لبعض المنتجين وفوالاقتصادية التي ت والإعاناتالمرض والبطالة والمعاشات  إعانات

 القومي  الإنتاجان النفقات التحويلية لا تؤدي الى زيادة مباشرة في  أي

 :للمجتمعمعيار من يقوم بالاستهلاك الفعلي المباشر للموارد الاقتصادية  - 

رة ة مباشصورالشخص العام هي التي تستخدم وب العامة حقيقية إذ ا كانت الدولة حيث تكون النفقات 

ومي ك الحكمثل : رواتب الموظفين والعمال او ما يعرف بالاستهلا الإنتاجالموارد العينية وعناصر 

 تاجالإناصر ة وعنالمباشر ، اما النفقات التحويلية فهي النفقات التي تؤدي الى استهلاك الموارد العيني

 العجز والطفولة .البطالة والمرض والشيخوخة و إعاناتاستهلاكا مباشرا ، مثل : 

 : مختلفة أنواعوقد قسم بعض كتاب المالية النفقات العامة التحويلية الى 
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 ر او قية كالفجة فرداستجابة لحا للأفراد: وهي النفقات التي تمنحها الدولة  نفقات تحويلية اجتماعية

قوم تة التي الخاصاو الهيئات ،قصد زيادة السكان التي تشجع النسل بوقوع كارثة او اجتماعيا ، 

 .بخدمات اجتماعية كالنوادي والجمعيات

 اصة ت الخ: وهي النفقات التي تمنح كم جانب الدولة لبعض المشروعا نفقات تحويلية اقتصادية

ت في رفع معدلا إنتاجهافي زيادة الاستهلاك او بفرض خفض  أثمانهاوالعامة بغرض خفض 

  إنتاجهااو زيادة حجم  إرباحها

 ي :وتتمثل في فوائد الدين العام واستهلاكه بالمفهوم التقليد ية ماليةنفقات تحويل. 

 الوظيفة ولة هيمكننا التمييز بيبن ثلاثة وظائف اساسية للدي: غراضهالأرابعا : النفقات العامة تبعا 

 الادارية،الوظيفة             الاجتماعية،والوظيفة الاقتصادية.

 1الى : أغراضهااو  لأهدافها وفقا  العامةم النفقات يتقسومن ثم يمكن  

I-  الإداريةالنفقات : 

ات على نفق نفقاتوهي النفقات المتملقة بسير المرافق العامة  واللازمة لقيام الدولة حيث تشتمل هذه ال

 الامن ،الدفاع ،العدالة التمثيل السياسي .

II -الاجتماعية:فقات الن 

تنمية ي الى التي تؤدالاجتماعية للدولة والتي تتمثل في الحاجات العامة ال غراضبالأوهي النفقات المتعلقة 

در من حقيق ق، وكذلك ت للأفرادعن طريق تحقيق قدر من الثقافة والتعليم والصحة  للأفرادالاجتماعية 

متعلقة لك الالتضامن الاجتماعي عن طريق مساعدة بعض الفئات او الأفراد ، واهم بنود هذه النفقات ت

 تعليم ،الصحة ، الثقافة العامبمرافق ال

III-  الاقتصادية:النفقات 

زويد دف الى تلتي تهاقتصادية كالاستثمارات ا لأهدافوهي النفقات التي تتعلق بقيام الدولة بخدمات تحقيقا 

كما  ،والري والصرف  ىكالنقل والمواصلات ومحطات توليد القو أساسيةالاقتصاد القومي بخدمات 

 مشروعات دولة للالاقتصادية التي تغطيها ال الإعانات أنواعيدخل في هذه الوظيفة بناء المساكن ومختلف 

 العامة:التقسيمات الوضعية للنفقات  الثاني:الفرع 
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متعددة ، تختلف في كثير منها عن التقسيمات  أقسامتقسم كل دولة نفقاتها العمومية في موازناتها الى 

تبعا للتطور العام الذي حصل في الفكر  أيضاالنظرية ، وقد حدث تطور كبير على التقسيمات الوضعية 

، حسب التطور الاجتماعي والاقتصادي و التقني  أخرىالمالي ومهام الدولة وهي تختلف من دولة الى 

 ات :ومن هذه التقسيم 1الذي توصلت اليه 

 ريةالإدائة او الهي الجهة أساسللنفقات العامة على  الإداري: حيث يقوم التقسيم  الإداريالتقسيم :  أولا

 هاأقسام كل وزارة حسب ، حيث يتم توزيعها حسب الوزارات ، كما توزع داخل نفاقبالإالتي تقوم 

 . وأجهزتها

ة في الدول : حيث تظهر فيه وظائف الدولة في شكل قطاعات تبرز بداخلها التقسيم الوظيفيثانيا : 

وزيعا ظهر تقطاعات متعددة للوظيفة الواحدة ،فلا يكتفي بالقول بنفقات اقتصادية واجتماعية بل ي

 حسب نوع النشاط .

دولة في ظائف الو الوظيفي ولكن تظهر فيه  الاعتبار علىهذا التقسيم  يقوم:: التقسيم الاقتصاديثالثا 

 توزيعا رل يظهواجتماعية بقطاعات متعددة   للوظيفة  الواحدة ، فلا يكتفي بالقول بنفقات اقتصادية 

 حسب نوع النشاط.

 :الاقتصادية للنفقات العامة  الآثارالمطلب الثالث : 

 إشباع م الىدف في نطاق الاقتصاد العايترتب على النفقات العامة آثار اقتصادية متعددة الجوانب ته

م ، العا نفاقللإ ةالأوليالحاجات الجماعية المختلفة ، قد تكون آثار مباشرة ، وهي تلك التي تشكل الآثار 

ا ج خلال مي تنتوقد تكون آثار غير مباشرة في الاستهلاك والاستثمار وفي النتاج القومي ، وهي تلك الت

 يعرف بدورة الدخل اي من خلال المضاعف والمعجل 

 : الاقتصادية المباشرة الآثارالفرع الأول :

ى هلاكه علعه واستالقومي وتوزي اجالإنتيترتب على النفقات العامة آثار اقتصادية متعددة الجوانب ، على 

  الأسعارمستوى 

 : الإنتاجأولا : الآثار على 
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ويل لمدى الطق في االعام على الانتاج بين آثار تتحقق في المدى القصير واخرى تتحق الإنفاقيميز في آثار 

 دورات عنبر الع، ففي المدى القصير ترتبط آثار الإنفاق العام بتحقيق التوازن والإستقرار الاقتصادي 

 .طريق التأثير على الطلب الكلي الفعال

  الإنفاق ة هذالعام على الإنتاج والدخل تبعا لطبيعوفيما يتعلق بالمدى الطويل تختلف آثار الإنفاق ا

فالإنفاق على المرافق التقليدية كالدفاع الخارجي والأمن الداخلي وإقامة العدالة وان لم تبد له علاقة مباشرة 

ء الحماية إلى إنتفالقيامه حيث يؤدي اختلال الأمن و هابالإنتاج ، إلا انه يهيء الظروف التي لا غنى عن

 .1مئنان المنتجين على استثمار أعمالهم مما يعوق سير الإنتاج في مختلف ميادينه عدم إط

 

 :ثانيا : الآثار على توزيع الدخل 

لتحقيق إعادة توزيع الدخل الوطني لا بد من وجود تعاون بين الضرائب والنفقات العامة فالضرائب 

من ذوي الدخول الكبيرة بواسطة النفقات العامة ، يمكن تحويلها إلى  الجزائرالتصاعدية تساعد في اقتطاع 

نقدية او خدمات ، وإعانات العجز والشيخوخة والبطالة هي  إعاناتاصحاب الدخول المنخفضة في شكل 

نقل لقوة شرائية من ذوي الدخول الكبيرة إلى ذوي الدخول المنخفضة ، كما ان إنفاق الدولة على التعليم 

والخدمات الصحية المجانية يساعد الطبقات الفقيرة على تحسين مستواها ، وبالتالي اعادة توزيع  المجاني

 .2الدخل لصالحها 

 :على الاستهلاك  ثارالآثالثا : 

تؤثر النفقات العامة على الاستهلاك بصورة مباشرة فيما يتعلق بنفقات الاستهلاك الحكومي ، ومن أمثلة  

لشراء سلع تتعلق بآداء الوظيفة العامة ، فالدولة تنفق لشراء الآلات والأجهزة ذلك النفقات التي تصرف 

ما تشتري حاجياتها  المكتبية وغيرها للقيام بأعمالها ، وبذلك تعتبر مستهلكا مباشرا ، في هذه الحالات عن

ل ما توزعه من السوق المحلية ، وتؤدي النفقات العامة الى زيادة الاستهلاك بطريقة غير مباشرة من خلا

الدولة على الأفراد في صورة مرتبات أو أجور أو معاشات بحصص نسبة كبيرة منها لإشباع الحاجات 

 .3الاستهلاكية 

 :على مستوى الأسعار  راثالأرابعا :
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من المعلوم ان الأسعار في اقتصاديات السوق لا تتحدد بفعل قوى العرض والطلب فقط بل تتم في 

قطاعات معينة بفعل الدولة سواء بشكل مباشر او غير مباشر ، في ظل الاقتصاد الحديث ، اصبح تدخل 

الاحتكارات وحماية الدولة أمرا مألوفا ، فالتدخل التلقائي يحدث بهدف تحقيق الاستقرار التقليدي وتحطيم 

المستهلكين  ، في حيث أن التدخل الإداري يحصل إما بنتيجة لمطالبة المنتجين بالحصول على اعانات 

تمكنهم من زيادة الإنتاج وتخفيض التكلفة او لمواجهة المنافسة وإما لمطالبة المستهلكين بالتدخل لخفض 

 .1اسعار السلع الضرورية 

 

 

  :المباشرة للنفقات العامةغير  الآثار الاقتصادية  : يالفرع الثان 

للنفقات العامة آثار اقتصادية غير مباشرة تنتج من خلال دورة التدخل وهي ما تعرف بالناحية الاقتصادية 

 .2 المعجل وبأثر المضاعف 

ويرتبط  ،مولد ويطلق على اثر "المضاعف " الاستهلاك المولد ، ويطلق على أثر "المعجل " الاستثمار ال

المعجل لمضاعف ونتيجة لتفاعل كل من ا الإنتاجالمترتب على  بالأثرالعامة على الاستهلاك  النفقاتأثر 

ورة بص لإنتاجاعلى  في ذات الوقت ولكنها تؤثر امة لا تؤثر فقط على الاستهلاك بالتاثير اي ان النفقة الع

 رة .ر مباشعامل "المعجل " ولكنها تؤثر في ذات الوقت على الاستهلاك بصورة غي بتأثيرغير مباشرة 

 وسنعرض اثر النفقات العامة من خلال أثري المضاعف والمعجل على النحو التالي :

 المضاعف:اثر  أولا:

يقصد بالمضاعف في التحليل الاقتصادي  المعامل العددي الذي بشير إلى الزيادة في الدخل القومي 

المتولدة عن الزيادة في الإنفاق واثر الزيادة الإنفاق القومي على الإستهلاك ، فعندما تزيد النفقات العامة 

الأولية أو على الأفراد ،  للمواد ثمانوافإن جزء منها يوزع في شكل أجور ومرتبات وأرباح وفوائد 

وهؤلاء يخصصون جزء من هذه الدخول لأنفاقه على بنود الاستهلاك المختلفة ويقومون بإدخار الباقي ، 

والدخول التي تنفق على الإستهلاك تؤدي إلى خلق دخول جديدة لفئات أخرى وتقسم ما بين الإستهلاك 

الإستثمار ، وبذلك تستمر حلقة توزيع الدخول من  والإدخار والدخل الذي يوجهه إلى الإدخار ينفق على 

الإنتاج مع ملاحظة ان الزيادة  –الاستهلاك  –الدخل –خلال ما يعرف بدورة الدخل التي تتمثل في الإنتاج 
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سمي بالمضاعف ،  كفي الإنتاج والدخل لا تتم بنفس مقدار الزيادة في الإنفاق ولكن ينسب مضاعفته ولذل

المرتبات والأجور والإعانات أي ذوي الدخل المحدود فالميل الحدي للإستهلاك أما بالنسبة لاصحاب 

يرتفع أثر المضاعف مع زيادة النفقات العامة الموجهة لهؤلاء ، اما  الرأسماليون  لديهم مرتفع وبالتالي

 . يتجهون إلى شراء المعدات وأدوات الإنتاج وبالتالي فإن الأثر المضاعف يكون بسيطا بالنسبة لهم

 قدمة حيثالمت الى ذلك أن الأثر الذي يحدثه المضاعف يرتبط بدرجة التقدم الاقتصادي ، ففي الدول فأض

ره ينتج اث مضاعف، فال الاستهلاكالجهاز الإنتاجي يتمثل بالمرونة والقدرة على التجاوب مع الزيادات في 

تهلاك ي للاسارتفاع الميل الحد يكون اثر المضاعف ضعيفا ، رغم الناميةبشكل ملموس ، اما في الدول 

 وذلك لعدم مرونة الجهاز الانتاجي .

 1أثر المعجل أو المسارع : ثانيا:

لد ، إنما لاك المولإستهالا تقتصر الأثار الغير مباشرة للنفقات العامة في الإنتاج على الزيادة المتتابعة من 

ي فالعامة  لنفقاتخلال الزيادة التي تحدثها اهناك آثار غير مباشرة أخرى ، تحدث في الإنتاج القومي من 

من  لذي يشتقمار االطلب على الاستثمار وهي ما يطلق عليها الاستثمار المولد أو التباع ، اي ذلك الإستث

ام نفاق العي الإفالطلب على السلع الاستهلاكية ، وهو ما يعرف باثر المعجل او المسارع حيث ان الزيادة 

هم دة انفاقى زيالب على السلع النهائية الاستهلاكية مما يدفع منتجي هذه السلع النؤدي  الى زيادة الط

 الاستثماري لإنتاج تلك السلع التي ازداد الطلب عليها بمعدل اكبر .

 ما يتوافروكية  وتتحدد أثار المعجل بعدد من الاعتبارات أهمها ما يتوافر من مخزون من السلع الاستهلا

حد من يعطلة طلة غير مستغلة ، حيث ان وجود مثل هذا المخزون وهذه الطاقات الممن طاقات انتاجية عا

 .أثر المعجل 

 :نمو حجم النفقات العامة اسباب المطلب الرابع : 

ي ظاهرة صر وهتعتبر ظاهرة نمو حجم النفقات العامة احدى السمات المميزة للمالية العامة في هذا الع

هذه  سترعتهالدول ، ولقد كان الاقتصادي الألماني "فاجنر " اول ما اعامة ومستمرة تتحقق في جميع 

 الظاهرة لذا يطلق عليها قانون فاجنر نسبة اليه .

 :الفرع الأول : الاسباب الظاهرية 

ويقصد بها تصاعد الإنفاق العام عدديا دون أن يقابل ذلك زيادة في حجم ومستوى الخدمات العامة المقدمة 

 وتتمثل في :
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 لشرائية تها ا: حيث ينجم عن ذلك انخفاض قيمة العملة الوطنية وهبوط قيم : تدهور قيمة النقود اولا 

انية دأ الميزلى مب: كانت الميزانية في السابق تقوم ع ليب وآليات وضع الميزانياتاثانيا : التغير في اس

عامة من ت الرادايالصافية ، فلا تسجل النفقات في الميزانية إلا صافي الحساب اي استنزال حصيلة الا

كافة  ج بموجبهي تدرالنفقات العامة ، أما الآن فالميزانيات العامة تحضر طبقا لمبدأ الناتج الإجمالي الذ

 .فقات يرادات دون إجراء اية مقاصة بينهما ، مما أدى إلى تضخم رقمي في حجم النالنفقات والإ

نفقات رتفاع الالى ا : فازدياد عدد السكان كميا يؤديثالثا : التغيرات على مستوى سكان الدولة أو اقليمها 

 .عيشة ما دامت الزيادة موجهة لسد حاجيات السكان الجدد وليس لتحسين مستوى المالعامة ظاهريا 

 كما ان اتساع اقليم الدولة بفعل الاتحاد يؤدي إلى ظاهرية في النفقات العامة .

 :الفرع الثاني : الأسباب الحقيقية 

 ل في :ين وتتمثلد معوهي تلك الأسباب التي تؤدي إلى زيادة فعلية في القيمة الحقيقية للنفقات العامة في ب

 الأسباب الاقتصادية : أولا:

 نو الإنفاق العام إلى عوامل اقتصادية أهمها : وهي التي ترجع

I - وزيادة الدخل القومي الاقتصاديالنمو :                                                                           

من الطبيعي أن يصاحب النمو الاقتصادي في أي مجتمع ارتفاع متوسط دخل الفرد الحقيقي 

وبالتالي يترتب على زيادة في الطلب على السلع والخدمات الاستهلاكية والسلع والخدمات العامة ، 

ما هي إلا مجموعة من ضمن تلك السبع والخدمات الاستهلاكية والسلع التي يزداد طلب افراد 

 .1تمع  عليها حيث يرتفع مستوى دخلهم المج

إذ يمكن تشبيه النفقات العامة بالنسبة للدولة بالنفقات الكمالية بالنسبة للفرد ' قانون انجل ' التي تزداد 

بارتفاع الدخل فكلما إرتفع مستوى دخل الأفراد كلما ازدادت ايرادات الدولة اللازمة لتمويل النفقات 

ى الدخل يوسع من أوعية الضرائب ويقلل من مقاومة الأفراد لها مما يسهل المتزايدة ، فارتفاع مستو

 .2على الدولة اقتطاع مبلغ كبير من دخولهم للتوسع في نشاطها 

 

II -: تطور دور الدولة الاقتصادي 

                                                           
،  ص  2000، عمان ، الأردن ، 1رة للإنتاج ،ط، دار الميس المالية العامة والنظام المالي في الإسلاممحمد حسين الوادي ، زكريا أحمد عزام :  1
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مة سوى العا ي السابق دور الدولة حيادي ولم يكن للدولة الدور الكبير في اشباع كافة الحاجاتكان ف

 الحاجات الأساسية العامة كالدفاع ، الصحة ، التعليم .

ي فصادي ولكن توسع النشاط الاقتصادي للدولة بسبب فشل نظام السوق وعدم تحقيق الاستقرار الاقت

ق تلك تحقي الأنظمة الرأسمالية ، لذا أصبح تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي أمرا أساسيا من أجل

 . مجتمععام الذي إعتبر من أهم الأدوات المستخدمة لتحقيق أهداف الالأهداف ، فزاد الإتفاق ال

 الأسباب السياسية : ثانيا:

 ويمكن تقسيم هذه الأسباب إلى مجموعتين :

I -خلية :االأسباب السياسية الد 

 إلى:وتقود الأسباب السياسية الداخلية بصورة رئيسية 

الكثير من المبادئ  انتشارتطور الفكر السياسي في كثير من المجتمعات وترتب عل ذلك التطور  -

، التي أدت إلى اختلاف نظرة المواطنين إلى الخدمات العامة على اعتبارها  1والنظم الديمقراطية 

حقا من حقوقهم ، وواجبا من واجبات الحكومة يجب تقديمها لصالح المجتمع ، وانهارت بذلك 

 فكرة عدم مسؤولية الدولة وكل هذا زاد من أعباء الدولة ورفع من حجم الإنفاق العام .

لخدمات انى من نحو مجتمعاتها في توفير الحد الأد بالمسؤوليةلحكومات الشعور المتزايد من قبل ا -

ع عامة د المجتمأفرا العامة ، مثل : التعليم ، الصحة .....الخ ، أدى الى زيادة الإنفاق العام لصالح

 والطبقات الفقيرة خاصة .

ى هذه وتسع: فهي تنافس على السلطة في بعض المجتمعات  وانتشارهاتعدد الأحزاب السياسية  -

لتزم كما ت الانتخابيةالأحزاب إلى كسب رضا أفراد المجتمع من أجل الحصول على أصواتهم 

زه الأحزاب من توسع في تقديم الخدمات في حالة وصوله الى السلطة حتى يحافظ على مرك

 السياسي .

ت بي يةعالاجتماالآفات  في الحكومة : فكلما انتشرت بعض المسئولينالمستوى الأخلاقي لبعض  -

لخدمات ليف ارجال الحكم وموظفي الدولة كالرشوة  والإختلاس والتزوير .......الخ ، تزداد تكا

العامة  موالالعامة وهذا يزيد من حجم الإنفاق العام ، كما ان سوء استخدام كبار الموظفين للأ

 يؤدي في النهاية إلى نفس النتيجة 
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II - فيالأسباب السياسية الخارجية : وتتمثل : 

: حيث تعتبر النفقات الحربية أهم الاسباب المؤدية الى زيادة النفقات العامة ، فقد  1النفقات الحربية -1

أصبح مرفق الدفاع يستوعب في الظروف العادية جانبا هاما من نفقات الدول يتراوح بين ربع او 

إلى جانب ما تتكبده الشعوب نصف ميزانياتها وتزداد اهمية هذه النفقات العامة في اوقات الحروب ، ف

د زادات من تضحيات انسانية جسيمة فإنها تتحمل عبئا ماليا ضخما ، نظرا لارتفاع تكاليفها ، وق

 النفقات العسكرية في الحربين العالميتين الاولى والثانية ويرجع ذلك إلى :

م لعلوقدم اتقدم الفن العسكري واستخدام الاسلحة  الحديثة مما يتطلب رصد مبالغ ضخمة لت -

 والابتكارات الحربية

 زيادة الإنفاق لاقامة القواعد العسكرية -

، لذا  مشتركتقتضي الحروب تضامنا بين الدول المتحالفة وتعاونا وثيقا من اجل تحقيق الهدف ال -

 نجد ان الدول تقوم باقراض المال والعتاد لحليفاتها 

رض عيصحب الحروب ارتفاع في الأسعار وتدهور في قيمة العملة نتيجة زيادة الطلب وقلة  -

لتخفيف تها االسلع مما يترتب زيادة في انفاق الدول في حصولها على السلع والخدمات وفي محاول

 من شدة الغلاء على افراد الشعب 

 شمل ايضالكن توما ينفق اثناءها لا تقتصر نفقات الحروب على الاموال المنفقة للاستعداد لها ، و -

 اصلاح ما تفسده الحروب وما يصيب البلاد من خراب ودمار 

اق لى الإنفابة عتتميز فترة الحروب من الناحية المالية بالتبذير في الاموال العامة وصعوبة الرق -

 .لما تقتضيه النفقات الحربية من سرية وسرعة في الصرف

 

 : اتساع العلاقات الدولية-2     

 بلوماسيةت الدففي العقد الحديث ازدادت أهمية التمثيل الدبلوماسي لمعظم الدول وبالتالي عدد البعثا

ة في كبير وحجمها وانواعها ، سواء كان ذلك في دول اخرى او هيئات دولية ، كل ذلك أدى الى زيادة

 حجم الإنفاق العام في هذا المجال .

عدات والقروض للدول الأجنبية من أجل تدعيم العلاقات توسع الدول في تقديم الإعانات والمسا -

الدولية ، فكثيرا من الدول تستخدم المساعدات الخارجية كاداة من ادوات السياسة الخارجية مما 

 زاد في حجم الإنفاق العام لهذه البلدان 
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 ثالثا : الأسباب الاجتماعية : وتتمثل في :

بين  جتماعيةالة الا: فزاد هذا في مطالبة الأفراد في تحقيق العدنمو الوعي الاجتماعي بين افراد المجتمع 

مات فير الخدوتو لاجتماعيةفئات المجتمع كالمطالبة باعادة توزيع الدخل والثروة من اجل ازالة الفوارق ا

 ة.العام

 ترشيد الإنفاق العام  الخامس:المطلب 

الية دية ومازمات ومشكلات اقتصا،واجهت معظم دول العالم في منتصف أواخر الثمانيات من هذا القرن 

ت عجز ر حالاوظهو،عديدة تتمثل في انخفاض الايرادات العامة وعدم قدرتها على تغطية النفقات العامة 

ك الية لتلوالم في موازنات الدول وفي موازين مدفوعاتها ، وانعكس العجز سلبا على الأوضاع الاقتصادية

 .الدول ، ونتيجة لذلك اصبح الإهتمام مركزا على ترشيد الإنفاق العام 

  :: مفهوم ترشيد الإنفاق العام الأولالفرع 

في تخصيص الموارد والكفاءة في استخدامها بما يعظم رفاهية  ان ترشيد الإنفاق العام يعني "التزام "

المجتمع ، ويقصد بالفعالية توجيه الموارد العامة الى الاستخدامات التي ينشأ  عنها مزيج من المخرجات 

تتفق مع تفصيلات افراد المجتمع ، اي انه يمكن القول ان الفعالية تتم في مرحلتي اعداد الميزانية 

 .1والمخرجات  المدخلاتاما الكفاءة فيقصد بها تقتين العلاقة بين واعتمادها ، 

 . ه العقلبرشيد وطبقا  لما يملي  بعقلانية وحكمة وعلى اساس وإنفاقها بالأموالكما يعني التصرف 

ضبط النفقات واحكام الرقابة عليها والوصول بالتبذير والإسراف الى الحد ،ويتضمن ترشيد الإنفاق  

 2الأدنى 

 :الفرع الثاني : ترشيد الإنفاق العام 

 3يمكن تحديد خطوات ترشيد الإنفاق العام ومتطلباته فيما يلي :

ا ف وفقتحديد الأهداف التي يسعى المجتمع الى تحقيقها بصورة دقيقة مع ترتيب هذه الأهدا -

 لاهميتها آخذا في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .

حديد تمن  وتحديد البرامج البديلة التي يمكن من تحقيق هذه الاهداف بما يتضمنه ذلكحصر  -

 طلع بها القطاع الخاصالبرامج التي يجب ان تصتطلع بها الدولة وتلك التي يصت
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  مجتمعاستخدام اساليب التحليل الممكنة لاختيار افضل البرامج قدرة على تحقيق اهداف ال -

 برامج تحقيق الاهداف تخصيص الموارد وفقا لهيكل -

 هداف اعادة تقييم برامج الإنفاق على فترات وفقا لما يطرا من تغيرات على اولويات الا -

لتنفيذ مني لوضع إطار تنفيذي ملزم ودقيق يضمن كفاءة تنفيذ البرامج المختارة مع تحديد مدى ز -

 يمكن من الوقوف على مدى التقدم في انجاز الاعمال 

 تنفيذ ما سبق التخطيط له ابي فعال لضمان ضرورة توافر نظام رق -

 تطوير تقسيمات ميزانية الدولة بما يجعل هذه التقسيمات قادرة على الوفاء  -

 المبحث الثاني : الايرادات العامة 

م ها القيالتسنى لكي تقوم الدولة بالإنفاق العام لا بد ان تتوفر لها الموارد اللازمة لذلك ، حتى ي

 بوظائفها .

  العامة:الايراداث  الاول : تعريفالمطلب 

 ت العامةلنفقاالقيام بتغطية ا ويقصد بها مصادر تمويل النشاط المالي للاقتصاد العام ، حتى يتطلب

 يجب على الدولة

وتحصل الدولة على هذه الموارد اساسا من الدخل الوطني في حدود .تدبير الموارد المالية اللازمة 

 . 1المقدرة المالية الوطنية او من الخارج عند عدم كفاية هذه الموارد لمواجهة متطلبات الإنفاق العام 

 :العامةالايرادات  المطلب الثاني : انواع 

 هناك ثلاثة انواع من الايرادات العامة وهي كالتالي :

 الايرادات الاقتصادية )املاك الدولة(

 الايرادات السيادية ) الضرائب والرسوم (

 الايرادات الإئتمانية ) القروض العامة (

 : الفرع الاول : الايرادات الاقتصادية

وهي تلك الايرادات التي تحصل عليها الحكومة بصفتها شخص اعتباري قانوني كالإيرادات الناجمة 

 التي تملكها الدولة وهي كالتالي :عن تاجير العقارات 
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 1:اولا : ايرادات الدولة من املاكها )الدومين ( 

 I -كل كهرباء وانئ وال: وتتمثل بالطرق العامة والجسور والسدود والمو الاملاك العامة او الدومين العام

ه عامة لهذها الشيء مخصص للاستخدام العام لكل من يريد الاستفادة منه شرط ان يلتزم بالقيود التي تضع

ع لمجتمأفراد ا ي لكلالاستفادة كذلك تعتبر الدوائر الحكومية من الدومين العام لأنها مخصصة للنفع العام ا

 .وليس لمنفعة طبقة معينة ولا تقصد الدولة من استغلال الدومين العام تحقيق الربح

II -الربح ، ه تحقيق: وهي الأملاك المعدة للاستغلال الاقتصادي بهذ الأملاك الخاصة أو الدومين الخاص 

عي ارالدومين الز :ويمكن تقسيم الدومين الخاص تبعا لنوع الأموال التي يتكون منها إلى ثلاثة أنواع وهي 

وة الثر والعقاري ، ويتكون من الأراضي الزراعية والغابات والمصائد والمناجم والمحاجر ومصادر

 .المعدنية 

لمالي فكر اوقد كان الدومين الزراعي من اقدم الدومين الخاص ولكن فقد هذا الدومين قيمته في ال

بات سبة للغابالن دى من الاستغلال العام ، أماجالحديث باعتبار ان استغلال الفرد للأراضي الزراعية ا

 لحيوي فياورها والمناجم والمحاجر ومصادر الثروة المعدنية فان ملكيتها يجب ان تكون بين الدولة لد

 .مختلف اوجه النشاط الاقتصادي باعتبارها ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها 

III - ي فل الدولة الدومين واتسعت من خلال تدخ: تزايدت أهمية هذا  الدومين التجاري و الصناعي

قامت رة وأالنشاطات الاقتصادية بعد التطور الذي حصل على واجباتها وبذلك مارست الدولة التجا

 المشاريع الصناعية الكبرى لانتاج البضائع 

في فئم ، ومن الطبيعي ان هذه الاملاك تختلف في حجمها وسعتها حسب طبيعة النظام الاقتصادي القا

د الاقتصا ه عصىلدول ذات الأنظمة الاشتراكية يكون فيها حجم القطاع العام كبيرا ودوره رئيسي ، وبيدا

 لدولة اكسها عالوطني ، حيث تمتلك الدولة كل وسائل الإنتاج وكذلك التجارة الداخلية والخارجية على 

كن بنسب ري ولصناعي والتجاذات الانظمة الراسمالية التي تعتمد من الارباح التي يحققها قطاعيهما ال

 .متفاوتة تبعا لطبيعة النظام الاقتصادي السائد

 :الفرع الثاني : الايرادات السيادية 

رائب ثل : الضلة ، ماستنادا الى السلطة السيادية للدو بإلزاموهي تلك الايرادات التي تحصل عليها الدولة 

ها عرض للهذا سنست،الغرامات ،الرسوم .الخ ، وتعتبر الضرائب المصدر الرئيسي للايرادات العامة 

 بمزيد من التفصيل :
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 أولا : الضريبة 

I -الضريبة هي فريضة مالية الزامية تفرضها الدولة وفق قانون او تشريع معين وتحصل  تعريفها :

من المكلفين دون مقابل مباشر لتتمكن الدولة من القيام بالخدمات العامة لتحقيق الاهداف التي تسعى 

و الصالخ .كما تعرف انها اقتطاع نهائي دون مقابل،منجز لفائدة  الحماعات الاقليمية ا1الدولة اليها 

 العمومية.

II -تتميز الضريبة ببعض الخصائص تتمثل في: 2: خصائصها 

ي فصبحت أ: ويقصد به إزاء التطور التاريخي للضريبة التي كانت تدفع عين  *الضريبة اقتطاع مالي

 . مجتمعالعصر الحديث تجني نقدا حتى تقل نفقات جبايتها وتتلاءم مع الاحتياجات الاقتصادية لل

د مقدار ي تحد: ومعنى هذا ان السلطات العامة هي الت را وبشكل نهائي للدولةبتفرض وتجني ج *الضريبة

 دون تدخل من الضريبة وسعرها ، وهي ايضا التي تقوم بتحصيلها وذلك في الميعاد الذي تحدده الدولة ،

 الممول او الحصول على موافقته ، بل تفرض عليه عقوبات إذا تاخذ او امتنع عن الأداء

ر الى  تنظعندما تقوم الدولة بتحصيل الضريبة فإنها لا عدم الحصول على نفع خاص مقابل الضريبة :*

، بل  ضرائبالنفع الخاص الذي يعود على الممول ولا ينظر هو الى منفعة خاصة مقابل ما يدفعه من ال

الة العد في فرضهايدفعها بصفته عضو في المجتمع الذي يلبي احتياجاته و احتياجات غيره ، ويراعي 

 وفقات لمقدرة الممول على الدفع

على  مجتمع*غرض الضريبة تحقيق النفع العام : ان الهدف من فرض الضريبة هو تحقيق النفع العام لل

مية التن وجه العموم ، وهذا يعني عدم استخدام الأموال العامة لتحقيق )ارغاض خاصة ، بل لتحقيق

 ( ، والتأثير في البنيان الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعالاقتصادية والاجتماعية للدولة 

III -: قواعدها 

والتي لخضها 'ادم سميت ' في مؤلفه الشهير 'ثروة الامم ' حيث تهدف هذه القواعد الى تحقيق مصلحة 

 :3افراد المجتمع من جهة ومصلحة الخزينة من العامة من جهة اخرى وهذه القواعد هي 

                                                           
، عمان ،الأردن ، 1، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،ط الضرائب ومحاسبتهاعبد الناصر نور ، نائل حسن عدس ، عليان الشريف : 1

 13، ص  2003
 171، ص  مرجع سبق ذكرههشام مصطفى الجمل ،  2
الاسكندرية،مصر ، دار الجامعة الجديدة للنشر،  الوجيز في المالية العامة :النفقات العامة ،الايرادات العامة ، الميزانية العامةسوزي عدلي ناشد : 3

 130-125، ص ص  2000،
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 طنين ين المواامة بقاعدة العدالة : تتضمن هذه القاعدة مراعاة تحقيق العدالة في توزيع الاعباء الع

لفكر ، اما ا فرادوقد ثار جدل كبير بنشأة فكرة العدالة الضريبية النسبية اي طبقا لمستوى دخول الأ

من  ة اكثرالحديث قد راى ذلك في الضريبة التصاعدية ، حيث يدفع اصحاب الدخول المرتفع

 اصحاب الدخول المنخفضة ، وقد استقر الراي على التصاعد 

 الغرضاليقين : ويقصد بها ان تكون الضريبة محددة بصورة قاطعة ذوي اي غموض او إبهام و 

 س فيها .بمن ذلك ان يكون المكلف على علم يقيني بمدى التزامه بصورة واضحة لا ل

  م ة تلائالقاعدة ضرورة تنظيم أحكام الضريبة بصورقاعدة الملائمة في الدفع : ويقصد بهذه

 اءاتهظروف المكلفين بها وتيسير دفعها وخاصة فيما يتعلق بميعاد التحصيل وطريقته واجر

يما  فطتها وتهدف هذه القاعدة في حقيقة الأمر الى عم تعسف الإدارة المالية  في استعمال سل

 .يتعلق باجراءات الربط والتحصيل 

 لطرق اأيسر صاد في النفقات : ويقصد بهذه القاعدة ان يتم تحصيل الضرائب باسهل وقاعدة الاقت

 .كلف الإدارة المالية مبالغ كبيرةالتي لا ت

IV -انواع الضريبة : 

 1عادة يقسم علماء الاقتصاد وفقهاء المالية العامة الضرائب الى المجموعات التالية :

  المتعددة :نظام الضريبة الوحيدة او الضرائب 

وحيدة ضريبة الام الان نظام الضريبة الوحيدة  كان الطابع المميز للأنظمة الضريبية البدائية ، ويقصد بنظ

ي فاطيون " زيوقراعتماد الدولة في ايراداتها على ضريبة واحدة فقط ، ومن امثلة ذلك ما نادى به " الفي

لمتعددة ائب اافي للزراعة ، والغاء نظام الضرالقرن الثامن عشر من فرض ضريبة واحدة على الناتج الص

راعة هو ن الزمالذي كان سائدا في قريش آنذاك ، ويرجع ذلك الى أن الطبيعيين اعتبروا الناتج الصافي 

 مصدر الثروة

د يبة وتعدالضر أما نظام الضرائب المتعددة وهو ما تؤخذ بها النظم الضريبية الحديثة ، يقوم على تنوع

على  لضرائباالضريبية ، بحيث يضم الوعاء الضريبي كل اوجه النشاط الاقتصادي ومن أمثلتها الأوعية 

ئب الضرادخول الأفراد ، الضرائب على الأعمال ،الضرائب على الإنفاق ، الضرائب على الإنتاج ،و

 الجمركية ............الخ

                                                           
 ، بتصرف  104-94، ص ص  مرجع سبق ذكرهمحمد طاقة ، هدى العزاوي ،  1
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ان  رمفي واقع الا ، الإدارة الجبائية ، وفي ذلك يرى انصارالضريبة الواحدة انها اسهل من ناحية التنظيم

وع و موضاهذا النظام لا يقوم على اي منطق اقتصادي سليم ذلك ان هذا النظام ينصب على نوع واحد 

فة إلى الإضابواحد من النشاط الاقتصادي ، مما لا يبرر إعفاء بقية الأنشطة الاقتصادية من الضريبة 

لمتعددة ارائب دفعهم إلى محاولة التهرب منها ، بينما نظام الضشعور الخاضعين لها بثقل  عبئها مما ي

لمتعددة داف ااقرب الى تحقيق العدالة من الضريبة الوحيدة وان الضرائب المتعددة تستطيع تحقيق الاه

 للسياسة المالية .

 : الضرائب على الاشخاص والضرائب على الأموال 

ص لاشخافرض على الأفراد كوجود طبيعي اي تتخذ االمقصود بالضريبة على الاشخاص الضريبة التي ت

 ة وتنقسم إلى قسمين :فردذاتهم موضوعا لها ، لذا سميت بضريبة الرؤوس او ال

سهولة  وذلك : انتشار استخدام هذه الضريبة في العصور القديمة والوسطى ضريبة الفردة الواحدة -أ

د ( على غ واحا حيث تفرض بسعر واحد ) مبلتحصيلها وإدارتها وتقديرها ، إلا انها تميزت بعدم عدالته

 .ة جميع الأفراد دون تفرقة ، اي لم تاخذ بعين الاعتبار ظروفهم الشخصية ومقدرتهم المالي

بة لب ضري: وتفرض باسعار مختلفة تباعا لتعدد الطبقات ، وبذلك تتطضريبة الفردة المتدرجة  -ب

 ها الخاصقة سعرتبعا للثروة التي تملكها ولكل طبالفردة المتدرجة تقسيم المجتمع الى طبقات اجتماعية 

يبة ثلة الضرمن أموبها دون تمييز بين افرادها وبذلك تكون اقرب إلى العدالة من ضريبة الفترة الموحدة ، 

ة فرض طبق 22حيث قسم المجتمع الى  1695ضريبة الفردة المتدرجة تلك التي فرضت في فرنسا عام 

 .صا بها على كل طبقة سعرا ضريبيا خا

تساوين مغير  ورغم ذلك فإن الاسلوب الضريبي لا يحقق العدالة حي ثان الأفراد في المجتمعات الحديثة

 .جبايتها الى زيادة نفقات بالإضافةة لية  ، كما ان حصيلتها ليست كبيرفي الكفاءة الما

 : الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة 

الحقيقية لكافة الاسقاطات الضريبية وعليه يلجأ المشرع الضريبي إلى تعتبر الدخول والثروات  الاوعية 

الاستعانة بصورة فنية للإخضاع الضريبي ما من هيكل ضريبي حديث يكتفي بإخضاع الدخل للضريبة 

متابعة اوجه استخدام هذا الدخل وأوجه انفاقه ، الأمر الذي  او توزيعه ، بل يستدعي الأمر أي على انتاجه

ض ضرائب مباشرة على الدخل والثورة ، وضرائب غير مباشرة على الإنفاق والتداول ، كما يتطلب فر

ان تفاوت نسبة المزج بين هذين النوعين من الضرائب تختلف من دولة لاخرى باختلاف الظروف 

خرى الاقتصادية ،الاجتماعية ،السياسية ،القانونية ، فبعض الدول تلجأ الى زيادة الضرائب المباشرة والأ

 .الضرائب الغير مباشرة وذلك حسب طبيعة النظام السائد فيه  تميل الى زيادة
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 : الضريبة المباشرة -أ

انت ككنها ان ضريبة الدخل كانت معروفة في الفكر المالي القديم ،  ول الضرائب على الدخل : -

ويل رونة لتممثرها قليلة الأهمية ، اما الفكر المالي الحديث فإنها تعتبر أهم الأدوات المالية وأك

ة من جديد النفقات العامة ، وتفسر هذه الأهمية بسبب انتشار التجارة والصناعة وظهور انواع

قياس مو أفضل ه، والاعتقاد السائد بان الدخل  االمنقولة التي لم تكن موجودة سابقالثروة دخول 

زارة غ عن لقدرة الأفراد على دفع الضرائب ، وان الضريبة التي تفرض عليه تحقق العدالة فضلا

 ها ومرونته.اتايراد

 للفرد ، ماليةالالضريبة على راس المال عناصر الثروة المكملة للدمة  ضريبة راس المال : تتناول -

ل اديون حولاقتصااي قيمة ما يمتلكه الفرد في لحظة معينة من عقار او منقول قابل للتقييم ، وقد اختلف 

لى عالعامة  عباءاهمية هذه الضريبة ن من الأراء من جيد هذه الضريبة باعتبارها اداة ملائمة لتوزيع الأ

اديون لإقتصان مؤيدي فرص الضريبة راس المال هم ما يمتلكه الفرد من عناصر الثروة لحظة معينة ، وم

 وت في توزيع الثروات.االإشتراكيون لأنهم رأو فيها تطبيقا للحد من التف

 الضرائب الغير مباشرة : -ب

ضرائب ذه الان الاقتصاديات الحديثة لا تستطيع الاستغناء عن فرض الضرائب غير المباشرة علما ان ه

 ه من جهةنتقالاينه أنها تفرض في الاصل على المال بمناسبة تداوله أو متنوعة ومتعددة ، والذي يجمع ب

 الضرائب غير المباشرة إلى ما يلي :إلى أخرى ، وهكذا يمكن تقسيم  

على وتفرض معظم الدول ضريبة على التصرفات والمعاملات  :الضرائب على تداول الأموال   -

على  (دمغة لرسوم القضائية ، رسوم الطوابع )الالتداول القانوني للأموال مثل : رسوم التسجيل ، ا

كما  ،دافعها  ر بهاالمستندات كالعقود والمكاتبات ....الخ ، حيث تتميز هذه الضريبة سهولة الأداء لا يشع

 ان جبايتها اقتصادية فهي لا تكلف الدولة شيئا يذكر .

ة ، مباشرلضرائب غير الالضرائب على الإنفاق : تعتبر الضرائب على الإنفاق من أهم أنواع ا -

ذلك ت ، لوتفرض على بعض أنواع السلع او قد تفرض على كضريبة عامة على الاستهلاك السلع والخدما

ين لها بتسمى بضريبة الاستهلاك ، ولما كانت هذه الضرائب تسري على السلع حال انتاجها او تداو

بة ل ضريرحلة التي تفرض عليها مثالبائعين والمشترين ، لذا أطلق عليها تسميات مختلفة حسب الم

 المبيعات ، ضريبة الإنتاج .........الخ

فرة  وو(  لذا عند فرض هذا النوع من الضرائب يجب على المشرع المالي ان يوفق بين )الفرض المالي

 حصيلتها
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دها ستيرااالضرائب الجمركية : وهي الضرائب المفروضة على السلع التي تجتازالحدود بمناسبة  -

كن ، ول وتصديرها ، وتفرض إما على اساس  نسبة مئوية من قيمة السلعة و تسمى بالضريبة النوعية

لضرائب من ا هذين النوعين من الضرائب الجمركية مزايا وعيوب فالنسبة الضريبية القيمية أكثر مرونة

 هي معقدةفلوقت نفس االنوعية ، إذ تتاثر حصيلتها بتغيرات أثمان السلع المستوردة والمصدرة ، ولكن في 

بات ى صعوويصعب على المختصين تقدير وتثمين السلع المختلفة ) اما الضرائب النوعية فإنها تتحاش

 تقدير القيمة ويكتفي بتحديد وزن السلعة و عددها أو حجمها .

يلة كوسدولة ات الوتستخدم الضريبة الجمركية بالإضافة إلى تحقيق الهدف المالي المتمثل في زيادة  ايراد

ة ة الوطنيلصناعلتحقيق اهداف اقتصادية ،اجتماعية وسياسية ، فمن الناحية الاقتصادية تستخدم لحماية ا

يتها نية لحماالوط الناشئة و ذلك بفرض الضرائب العالية على السلع المتوردة والتي لها بدائل من الصناعة

هذه  لة فيتيراد المواد الخام الداخمن المنافسة وفي نفس الوقت تفرض ضرائب جمركية واطنة على اس

ت شروباالصناعات ، وقد يكون الهدف اجتماعيا كما في حالة فرض الضريبة باسعار مرتفعة على الم

لضرائب لفإن  الكحولية  المستوردة وعلى التغ للحد من الاستهلاك لهذه السلع الضارة اجتماعيا ، لذا

وتحليل  صاديةها من  دور فعال في تحقيق التنمية الاقتالجمركية اهمية خاصة في الدول النامية لما ل

 ت.ميزان المدفوعا الاختلالات الحاصلة في

 .الضرائب النسبية ،التصاعدية ،والتنازلية :

كما تصنف النظم الضريبية والضرائب على اساس نسبة الدخل التي يدفعها ممول الضرائب الحكومية في 

الظروف العادية ومدى تغير هذه النسبة بتغير دخل ممول الضرائب نفسه بالزيادة او النقصان ، وعلى هذا 

 :1الاساس العام تصنف الضرائب والنظم الضريبية إلى الأنواع التالية 

ثلا دخل ، فمير ال: وفيها نجد أن نسبة الدخل التي يتم دفعها كالضرائب لا تتغير بتغ ائب النسبيةالضر-أ

ا اختلفت مهمعلى كل ممولي الضرائب  % 10يمكننا ان نجد دولة تطبق معدلا ضريبيا واحدا فقط قدره 

 10عدل دج )بم 1000الاف  دج سيدفع ضرائب قيمتها  10دخولهم  ومعنى ان الفرد الذي دخله  يسوي 

 2000ستكون  الف دج فإن الضرائب التي سيدفعها 20من الدخل (  اما لو ارتفع  دخل هذا الفرد إلى  %

 ايضا (  % 10دج ) بمعدل 

: وقيها نجد ان معدل الضرائب الذي يدفعه محل الضرائب ) سواء كانوا فرادا او  الضرائب التصاعدية-ب

آلاف دج  10شركات ( سيرتفع كلما ارتفع دخلهم قلة فرض مثلا ان هناك فردين احدهما دخله السنوي 

سنويا ( و التالي هذا  % 10دج ) بمعدل  1000الف دج وان الأول يدفع ضرائب قدرها  20والثاني دخله 

                                                           
الدار الجامعية ، الاسكندرية ، مصر ،  ،قضايا معاصرة  –نظم –السياسات -اقتصاديات الضرائب سعيد عبد العزيز شكري ،رجب العشماوي  :  1

 268-267، ص ص  2007



  عملها لتحقيق التوازن الاقتصادي ليةآولمالية أدوات السياسة االثالث:الفصل 

 

66 
 

و أن هذه الدولة تطبق نظاما من الضرائب التصاعدية لأن الاشخاص المنتمين إلى فئات دخل أعلى ه

 يدفعون ضرائب أعلى من تلك التي يدفعها اولئك المنتمون إلى فئات دخل أدنى .

ممولي  : وقيها نجد ان معدل الضريبة يتناسب تناسب عكسيا مع مستوى دخلالضرائب التنازلية  -ج

ئب ) افكلما ارتفع الدخل انخفض معدل الضرائب وكلما انخفض الدخل ارتفع معدل الضرالضرائب ، 

 ( وهذا بالطبع حالة نادرة وان كانت لها استخدامات عملية في بعض الدول وفي بعض المواقف

 والمثال الحسابي على كيفية تطبيق هذا النظام الضريبي هو على النحو التالي :

خله ( اما الشخص الذي د % 15دج ) بمعدل  1500يدفع ضرائب قدرها دج  1000الفرد الذي دخله 

 .(  % 10دج ) بمعدل  2000دج يدفع ضرائب قدرها  20000

ي تج المخلالنا : يرتبط المعدل الأمثل للاقتطاع الضريبي بالآثار التي يتركها معدل الضغط الضريبي -د

داف الخام ، اي عندما تتجاوز الضرائب مستوى معينا بالشكل ووفرة حصيلتها وبين تحقيق الاه

 لافراد المجتمع من منتجين او مستهلكين . والاجتماعيةالاقتصادية 

  

 

 

 

 

 

 للضرائب التصاعدية ، النسبية والتنازلية :التمثيل البياني  01شكل رقم : 

 نسبة الدخل مدفوعات تصاعدية 

 كضرائب                                                                                                          

                              نسبية                              

 تنازلية  

 الدخل                                         
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 269المصدر : المصدر السابق ، ص

اتج لى النعمعدل الضغط الضريبي :يرتبط المعدل الأمثل للإقتطاع الضريبي بالاثار التي يتركها  -د

فإن ذلك  ،الدخل المحلي الخام ، اي عندما تتجاوز الضرائب مستوى معينا بالشكل الذي يستنزف مجمل 

 سيعرقل الاقتصاد .

لمرتفع ضغط اوقد أبرز "لافير " من خلال المنحنى المسمى باسمه كثرة الضريبة ستقتل الضريبة  اي ال

خلفية ات الذستكون له أثار سلبية على حصيلة الضرائب ، حيث يسعى هذا المنحنى الى تبرير السياسات 

 رتفع .بي الم، ويشكل أساسا لنقد الضغط الضري الإجباريةت الليبرالية الهادفة الى تحقيق الاقتطاعا

يؤدي تجاوزها الى انخفاض  الضريبيويوضح المنحنى بطريقة بسيطة ان هناك حدودا مثلى للضغط 

 :1الضريبة 

 

 

 

 : الضغط الضريبي 02شكل رقم 

 العبء الضريبي  

 

 

 

 

 0 الحصيلة الضرريبية  

 

                                                           
 - بتصرف – 162، ص  2005، الجزائر ، 2، ديوان المطبوعات الجامعية ، طالمدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية المجيد :قدي عبد  1
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 162نفس المصدر السابق ، ص  المصدر : 

الذي  لضريبيا العبءثم تتجه نحو الإرتفاع الى أن يصل إلى نقطة معينة  ، 0يكون العبء  0في النقطة 

لنزول منحنى بادأ اليبلغ فيه إنتاج القطاع العام والخاص أعلى مستوياته دون أن يستنفد الدخل ، ومن ثم يب

عريب فين بتالحصيلة ، وعندما سيتوقف المكلنحو اليمين ، حيث كلما زاد العبء الضريبي كلما تقلصت 

ركات لك الحال بالنسبة للشرؤوس اموالهم نحو الخارج اين تكون مستويات الضريبة منخفضة ، كذ

 ديالاقتصا لنشاطاالأجنبية التي ستعرف الاستثمار في البلدان المرتفعة الضريبية ، مما يؤدي إلى تباطؤ 

لتزام بدفعها بوسائل مختلفة : ويعني التهرب من الضريبة ان يتخلص المكلف من الا1التهرب الضريبي  -و

عملية يقوم بها الممول بهدف تخفيض الضريبة  قد تكون مشروعة وقد تكون غير مشروعة ، وهو

أو بعض عناصر المادة الخاضعة لضريبة كل المستحقة عليه ، ما بصورة كلية او جزئية من خلال إخفاء 

 ، فهي عملية غير قانونية تتحقق بمخالفة القواعد القانونية السائدة .

 ن هناكأمثل ان يعلم الفرد فالتهرب المشروع وتجنب الضريبة هو طريق طبيعي يقره القانون  -

ع يمتن سلعة ما فرضت عليها ضريبة غير مباشرة ، سوف يتحملها او اشترى تلك السلعة ولذلك

يع لمشارعن شرائها وقد يرى أن نشاطا ما لا يخضع للضريبة فيمارسه ويستثمر فيه أمواله كا

ن مجال عتعاد ذ منها للابينف الضريبيالزراعية والحيوانية ، وغيرها وقد يجد  ثغرة في التشريع 

 الضريبة وهو ما يطلق عليه التخطيط الضريبي.

لإقرار يم ادم تقداما التهرب غير المشروع فهو مخالفة الضريبة كالتهرب عند ربط الضريبة أو ع -

بيعا  لكاتهيم إقرار فيه غش وتلاعب ومن التهرب غير المشروع بيع المكلف لممتالضريبي أو تقو

 ارج .لى الخاعتمادات باسماء وهمية أو نقل أمواله إ ود غير حقيقية او فتحصوريا أو إنشاء عق

 :الضريبيوسائل محاربة التهرب 

ان مسؤولية التهرب وتبعاتها تقع على المشرع المالي وعلى الإدارة المالية كما تقع  على المكلف نفسه ، 

وتختلف وسائل مكافحة التهرب من الضريبة باختلاف النظام المالي في كل دولة كما تختلف من ضريبة 

 :2لأخرى ، في النظام المالي الواحد ومن أهم طرق مكافحة التهرب الضريبي 

مكلف طلاع على سجلات ودفاتر وملفات الطلاع ويعني أنه يجوز لموظفي الضريبة الاحق الا -

ف ات بهدبشكل دقيق و اكتشاف ما قد يحدث من مخالف الضريبةووثائقه الخاصة للتمكن من ربط 

 التخلص من الضريبة .

متتبع ي الة فالجباية من المتبع حيث يعهد إلى مدين الملف بدفع الضريبة و يتم تحصيل الضريب -

بل قه من استلام على الرواتب وفوائد السندات والاسهم حيث يتم اقتطاعها  من الإيرادات قبل

 المكلف .

 تقديم إقرار مشفوع باليمين حيث يلزم المكلف بتقديم الإقرار المؤيد باليمين. -

ئدة  ات فاذيان حيث يدلي شخص بمعلومات تكون دالتبليغ بواسطة الغير : وهذا جائز في بعض الأ -

 في الرقابة على الإقرارات والتأكد من عدم صحتها 

 ر والتطبيقيتبسيط الإجراءات الخاصة بالتحصيل والتقد -

 توقيع الجزاءات المالية على المتهرب من الضريبة -

                                                           
 324، ص  مرجع سابقعبد الناصر نور ،واخرون، 1
 325، ص  مرجع سابق 2
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من  ق مزيجالتشريع الضريبي وتحقي وتفسيرخلق الوعي الضريبي بين المكلفين مع مراعاة تنظيم  -

 الرقابة على حركة رؤوس الأموال عند دخولها وخروجها .

 :ثانيا : الرسم 

 I -هو مبلغ يدفع من قبل المستفيدين من خدمات محددة يطلبها هؤولاء من السلطات او  تعريفه :

 .1المجتمع  

 ابل ماجبرا من بعض الاشخاص مق الدولةوبمفهوم آخر يمكن القول ان الرسم مبلغ نقدي تقتضيه 

 تقدمه لهم من نفع خاص .......الخ

II -2: أقسامه 

 رسم سفر ،رسوم إدارية : وهي كثيرة مثل : رسم التعليم ، رسم شهادة الميلاد ، رسم جواز ال

 تسجيل .

 رسوم قضائية : وهي ايضا كثيرة مثل : رسم الهاتف ، والبريد والكهرباء ....الخ 

  : لافراداوهي التي تدفع مقابل نظر الدولة )المحاكم ( في الخصومات ما بين رسوم القضاء . 

 

III -3طرق دفع الرسوم: 

  دة دطالب الخدمة من الدولة بشراء طوابع بقيمة محدفع الرسم بالطوابع : يقوم اي شخص

 يريدها ويلصقها على معاملة طلب الخدمة التي 

  لة ر الدوع مبلغ من المال لمحاسب دوائفالخدمة بددفع الرسم بشكل فوري : يقوم الشخص طالب

 لى الخدمة .عبشكل مبار يحصل على وصل مقابل ذلك يبرره حين حصوله 

 ة ف معددفع الرسم للدوائر الحكومية : يدفع مبلغ من الرسم إلى غدارات الدولة بموجب كشو

 اتعقاررسومات ال مسبقا محدد فيها اسماء المستفيدين والمبالغ الواجب عليهم دفعها مثل :

 :4ويعتمد الرسم على عنصرين أساسيين هما 

الدولة  نة من*عنصر الإجبار : ان الشخص الذي لا يقوم بدفع الرسوم إلا بمناسبة حصوله على خدمة معي

 : ها لمراتد علي، والقاعدة ان الشخص حر في ان يطلب الخدمة أو لا يطلبها ومع ذلك فإن هذه القاعدة ير

خص ر الشلإختيار المتروك للشخص يقتصر على الرغبة في الخدمة من عدمه فإذا ما اختاان عنصر ا -

 نما تحدد، وإ طلب الخدمة فهو مجبر على دفع الرسم ، اي ان السلطة العامة لا تتفاوض مع طالب الخدمة

 الرسوم بارادتها المنفردة فقط .

                                                           
 17، ص  2009،القاهرة ، مصر ،  1، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع،ط ،تطوير ايرادات الموازنة العامةحياة بن اسماعيل  1
 101،ص مرجع سبق ذكرهطارق الحاج ، 2
 102-101، ص ص،مرجع سابق 3
 18- 17ص ص  مرجع سبق ذكره،حياة بن اسماعيل ،  4
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 ختيار فيصر الإالخدمة ، وبالتالي يختفي عنان الأفراد يكونون مجبرين في كثير من الأحيان على طلب  -

 لف عنطلب الخدمة ، فإذا ما فرضت الدولة على الاشخاص وجوب التطعيم وقدرت عقوبة على من يتخ

 ذلك ، فإن الأفراد في هذه الحالة ملزمين بالتطعيم وبالتالي مجبرين على دفع الرسم .

يا ، كون واقعقد ي ، فقد يكون الجبر قانونيا ، كما إذا اعن طبيعة عنصر الجبر ليست واحدة في كل الحالات

الرسوم رية وولذلك يقترع البعض تقسيم الرسوم ، من حيث عنصر الجبر الى نوعين  وهما الرسوم الإجبا

 الإختيارية

  عنصر الدفع الخاص : يرتبط الرسم بخدمة خاصة او نفع خاص يعود على دافعه. 

يبة في ن الضرعو يختلف الرسم  تسيير او قيادة سيارة او قيد دعوة قضائية ترخيصومثاله تلقي العلم ، 

لسلطة ادمها ان الممول لا يدفع الضريبة مقابل خدمة خاصة ، بينما الرسم يدفع مقابل منفعة خاصة تق

الذي  الرسموالعامة لدافع الرسم ، ويشركون الرسم مقابل خدمة خاصة موضوع التناسب بين هذه الخدمة 

ا ذه ويستندون في كثير من الكتاب الى ان الرسم يجب  ان يتناسب مع نفقة الخدمة ، فيذهبع مقابلها ، يدف

ف إنما تهدة ، وإلى أن الدولة لا تهدف إلى الحصول على إيراد مالي ينفق منه على مختلف المرافق العام

حصيلة  تجاوزه لا يصح ان يفحسب إلأى تغطية نفقة الخدمة المقرر عليها الرسم وحدها ، ومعنى ذلك ان

فعة تاج المنات إنالرسم التي تحصل عليها الدولة من المستفيد من الخدمة نفقات انتاج هذه الخدمة ،اي فق

همية ن الأمالتي تعود عليه ومع ذلك فقد يحدث ان تكون الخدمة التي تقدمها الدولة على جانب كبير 

 . ول عليهاللحص يسيراتيها باقل من نفقة انتاجها ، وذلك بالنسبة للمواطنين بحيث تحدد الدولة الرسم عل

 :الفرع الثالث : الايرادات الإئتمانية )القروض (

 ي وجه منففقها في بعض الأحيان لا تسمح الإيرادات ) الضرائب خاصة ( بتغطية المبالغ الكبيرة التي تن

قروض ضوع الان تتطرق إلى مو حاولوتأوجه الإنفاق العام ، وعندما تلجأ الدول إلى الإقتراض العام 

 العامة كمصدر من مصادر ايرادات الدولة الائتمانية من خلال النقاط التالية :

 :1أولا : مفهوم القرض العام 

اته ، ب في سنديكتت القرض العام هو مورد من موارد الدولة المالية وأداة لتمويل الإنفاق العام ، وهو دين

ات سمؤسد والالمالية أو المصارف في داخل الدولة المقترضة ، أو الافرا افراد الجمهور او المؤسسات

لدولي البنك المالية والمصارف في الخارج ، أو الحكومات الاجنبية أو المؤسسات المالية الدولية كا

وقد  ،روطه وصندوق النقد الدولي ، مع التعهد بسدادا المبالغ المقترضة ودفع فوائد القرض وفقا لش

ن ، إذ ليدييأهمية القرض العام في الفكر المالي ، حيث يعتبر امرا غير مرغوب فيه عند التق اختلفت

ينما قات بيحرصون على مبدأ توازن الميزانية ، ويرفضون الإلتجاء إلى القروض العامة لتغطية النف

لتشغيل ازن اتستخدم النظرية الحديثة للقروض العامة من أدوات السياسة الاقتصادية ، بغرض تحقيق تو

 الكامل لمحاربة البطالة من جهة ومحاربة التضخم من جهة أخرى .

 :2ثانيا : اقسام القرض العام : وتنقسم إلى عدة أقسام 

I -وهناك يمكن التفرقة بين نوعين من القروض هما : من ناحية المصدر : 

                                                           
  214/ ص  2001،  1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،ط علم الاقتصاد العامفؤاد حيدر ، 1
 .27 25،ص ص مرجع  سبق  ذكرهحياة بن اسماعيل ، 2
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يين لطبيعمن الاشخاص ا *القرض الخارجي : وهو القرض الذي تحصل عليه الدولة من حكومة أجنبية أو

يئات ن الهمأو المعنويين أو المقيمين في الخارج ، بالإضافة إلى القروض التي تحصل عليها الدولة 

 والمؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسات التابعة له .

ا يمهلقاأو معنويين في  *القرض الداخلي : وهو القرض الذي تحصل عليه الدولة من أشخاص طبيعيين

 بغض النظر عن جنسيتهم سواء كانو  مواطنين أو أجانب .

 

 

II -لى قروضإ: تنقسم القروض تبعا لهذا المعيار  ة في القرضممن ناحية حرية المكتتب في المساه 

 اختيارية وقروض اجبارية .

نه تعاقدي وم القروض الاختيارية : الاصل في القروض أن تكون اختيارية ، فأساس القرض -أ

تي وط اليستلزم صدور قانون لإجارته وتترك الدولة الافراد والهيئات أحرارا في قبول الشر

فيكون  ،تعرضها ، فلهم حق قبولها او الإعراض عنها دون مباشرة أي نوع من أنواع الإكراه 

ق في السو ائدلسالدافع للاكتتاب هو كون العملية مجزية ماديا نتيجة سعر فائدة مرتفع عن السعر ا

 او وجود امتيازات تعزي الرأسماليين في الإكتتاب .

 القروض الإجبارية :وقد تلجأ الدولة إلى الضغط والإكراه عندما : -ب

 زمتخشى عدم إقبال الأفراد أو المؤسسات أو البنوك للإكتتاب للحصول على المبلغ اللا -

 همالسيولة الزائدة لدي لمقاومة التضخم وذلك باجبار الأفراد الإكتتاب بهدف امتصاص -

 في حالة ضعف ثقة الجمهور في قدرة الدولة على تسديد القروض  -

لى كلي علتحقيق أهداف معينة مثل سحب جزء من دخول الأفراد والهيئات بقصد تحقيق الطلب ال -

 العرض الكلي

III -لة الى قروض مستديمة وقروض قاب: تنقسم القروض من حيث مدتها  من ناحية مدة القرض

 للاستهلاك

 .ها لسداد القروض المستديمة : وهي القروض التي تعقدها الدولة دون تحديد الوقت المناسب -1

اء جلا للوفلة مقدما أالقروض القابلة للاستهلاك : يقصد بها القروض المؤقتة اي التي تحدد الدو-2          

 قولة وهوة المعالعامة في حدود الزمنيبها ، والقروض المؤقتة تؤدي إلى تخلص الدولة من اعباء قروضها 

 1ما يزيد من مقدرتها على الاقتراض في المستقبل وتنقسم القرض القابلة للاستهلاك إلى :

ائدة ' 'الس قروض قصيرة الأجل : وهي ايضا ما تعرف 'بالقروض العائمة ' أو 'القروض الطاقية ' أو -

ة العجز مواجهللية المؤقتة خلال السنة المالية أو وهي التي تصدرها الدولة لمقابلة احتياجاتها الما

 الموسمي في الموازنة وتتراوح مدة هذه القروض من ثلاثة أشهر إلى سنتين

 قروض متوسطة الأجل : وهي القروض التي تزيد مدتها عن سنتين وتقل عن العشرين سنة -

 ين سنة فأكثر .القروض الطويلة الأجل : وهي تلك القروض  التي تبلغ مدتها عن عشر -
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ي فقتصادية ة الاوعموما فان القروض العامة خاصة الأجنبية منها تلعب دورا هاما في تمويل عملية التنمي

اد ستيرالدول المتخلفة ، مما يبرر بانخفاض المدخرات الوطنية والحاجة إلى العملات الأجنبي لا

 مستلزمات التنمية .

 

 

 

 الاقتصادية  لإيراداتلالمطلب الثالث : الأثار الاقتصادية 

ي فللتدخل  لدولةالما كانت الضريبة تمثل المصدر الاساسي للإيرادات العامة للدولة وافضل اداة تستحقها 

ر لى الاثاعرف عالنشاط الاقتصادي والتاثير على الحياة الاجتماعية ، يتعين علينا في هذا الايطار الت

 للضريبة دون غيرها من الايرادات الاخرى: الاقتصادية

 نتاج :الفرع الاول : الاثر على الا

 والاستثمار : الإنتاجالضرائب تاثيرها على الإنتاج من خلال الحجم وعوامل تمارس 

ذلك إذا وتاجية : وذلك من خلال التاثير في معدل الربح المتحقق من العمليات الإن حجم الإنتاج :أولا 

لى علكين تجون اصحاب رؤوس الأموال تقليل الضريبة المفروضة على انتاجهم على المستهاستطاع المن

د حيث يزي جابياالكلي اي الإنتاجشكل زيادات في اثمان انتاجهم ، وبالتالي سيكون اثر الضرائب على حجم 

نقاص الى ا الانتاج ويتضاعف ، كما ان التاثير السلبي للضرائب على حجم الاستهلاك ، بانقاصه يؤدي

 حجم الإنتاج .

 ثانيا : عوامل الإنتاج :

عدة راس المال : إذ ترتب على قرض الضرائب نقص في الإدخار فإن عرض رؤوس الاموال الم -1

 للاستثمار يقل ويتضاءل مما يقلل بالتالي من حجم الإنتاج الكلي .

بيرة ل الكالعمل : يتفق الكثير من الاقتصاديين على الاثر السلبي للضرائب على اصحاب الدخو -2

 حفزهمتنظرا لأنها تحفزهم على تقليل كميات أعملهم على عكس أصحاب الدخول الصغيرة التي 

مرين اعلى  تعويضا لما اقتطعته الضرائب من دخولهم وذلك يتوقف أعمالهمالى مضاعفة كمية 

 في العمل . درة على العمل والرغبةمن المق

 ثالثا : الاستثمار : 

لمحققة رباح ايؤدي بل شك إلى زيادة الاان التأثير الإيجابي للضرائب بتخفيضها على معدلات الأرباح 

ى ضرائب عللبي للالكفاية الحدية لراس المال ومن ثم إلى مضاعفة الاستثمار ، كما أن التاثير الس ورفع 

ع عونة تمنمكومة ليل الطلب لارتفاع الاسعار يؤدي إلى خفض الاستثمار ، إلا إذا قدمت الحالاستهلاك بتق

 ارتفاع اسعار سلع الاستهلاك .

 الفرع الثاني : الاثر على الاسعار :
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التالي ات وبان اقتطاع الضريبة المباشرة من دخول  الأفراد سيؤدي إلى نقص الطلب على السلع والخدم

انخفاض  دي الىم على ادخار ثرواتهم وتقليل الاستهلاك ويؤهالشرائية للافراد وقد يجبريقلل من القوة 

ع لى ارتفاؤدي إالأسعار ، كما ان الضرائب الغير المباشرة التي تتناول السلع الاستهلاكية غالبا ما ت

 .المستوى العام للاسعار ، إذ استطاع المنتجون نقل عبء الضريبة إلى تلك السلع

 :لثالث : الاثر على توزيع الدخل الفرع ا

ت على ا فرضتعتبر الضرائب المباشرة أكثر عدالة في توزيع الدخل الوطني لصالح الدخول المحدودة إذ

ها ن ثم فإنرة ومراس المال ، حيث أن نسبة الاقتطاع غالبا ما تكون كبيرة بالنسبة لأصحاب الدخول الكبي

 ثروات الفئات الغنية والفئات الفقيرة تعمل على تقليل حدة التفاوت القائم بين

اعية لاجتمأما بالنسبة للضرائب الغير مباشرة فإنها تؤدي إلى سوء توزيع الدخل وزيادة الفوارق ا

 فرضت علىمية وباعتبارها أشد عبئا على الطبقات الفقيرة على الطبقات الغنية  ، إذا ما اتصفت بالعمو

هم الدخول المحدودة تضحيات أكبر بسبب ارتفاع ميول كافة السلع والخدمات حيث يتحمل اصحاب

 الاستهلاكية .

 : ونميز حالتين :: الاثر على الاستهلاك والإدخار  الرابعالفرع 

لاك ى الاستهاق علأولا : تبعا لحجم الدخل : بالنسبة للدخول المحدودة التي غالبا ما يخصص معظمها الإنف

 هذه الدخول بالإقتطاع مما يقلل من ادخارها . ، لذا فان التأثير السلبي للضرائب على

رها يضا ادخاقلل ابالنسبة للدخول الكبيرة فإن التأثير اسلبي للضرائب المفروضة عليها بالاقتطاع منها ي

رارية استم نسبة تفوق نسبة انخفاض الاستهلاك ، ذلك لأن اصحاب الدخول الكبيرة غالبا يحافظون على

 فيستمرون في الاستهلاك على حساب الادخار  وثبات معدلات استهلاكهم ،

 لاستهلاكاصالح لولنا القول ان معيار حجم الدخل في اثار الضرائب على الاستهلاك  والادخار إنما يكون 

ا في ب على الادخار تتمثل في النقصان ، واثارهئعلى حساب الادخار ، ومن ثم فان أثار الضرا

 اعالاستهلاك تتمثل في الزيادة والارتف

 : ولدينا ثلاث مجموعات من الضرائبثانيا : تبعا لنوعية الوعاء : 

I -فض الى خ : والتي تفرض عادة على السلع الكمالية  والتي غالبا ما تؤدي الضرائب الترفيهية

 لإنفاقابعد  الاستهلاك ، نظرا لارتفاع أثمانها وعدم الضرورة الملحة لها ومن ثم ارتفاع الادخار

II - خول لعليا لد: والتي تؤدي الى خفض حم الإدخار لأنها تتناول الشرائح ا التصاعديةالضرائب

 الأغنياء والتي غالبا ما يحتفظون بها لادخاره

III -لى علضرائب ح الاوراق المالية وااب: كالضرائب على ار ة والراسماليةالضرائب الاستثماري

 الادخاررؤوس الاموال مما يدفع زيادة الاستهلاك على حساب 
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 ثالثا : اثر الضرائب على كسب العمل : وهنا نميز حاليتين :

عمل لى الحالة فرض ضريبة على اصحاب الدخول المنخفضة : فهذا قد يؤدي الى زيادة الاقبال ع -

 ضريبةالعن طريق الساعات الإضافية بهدف تعويض الجزء المقتطع من الدخل ك

ى ؤدي إلالحرة إذا فرضت عليهم ضريبة مرتفعة قد تحالة الدخول المرتفعة  : كأصحاب المهن  -

 الإقلال من العمل او عدم الإقبال عليها إطلاقا.

ها ريبة لضبالذكر هو ان اثر كل من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ليس واحدا ، فكل والجدير 

 تاثير وفقا لظروف فرضها .

 المبحث الثالث :الموازنة العامة

ا نظامه مهما كان ولة من دول العالم دة في العصر الحديث ضرورة منها لكل اصبحت الموازنة العام

صالح والم السياسي وشكل الحكومة الموجودة فيها ، فبدون الموازنة العامة يصعب ان تسير الوزارات

 الموازنةفتالي والمؤسسات الحكومية ان تسير سيرا منتظما وبدونها تصعب ادارة الاقتصاد الوطني ، وبال

 .عامة تعتبر المحور الذي تدر حوله جميع اعمال الدولة ونشاطاتها ال

 المطلب الاول : مفهوم الموازنة العامة وعناصرها 

( وهي كلمة مشتقة اصلا من كلمة  budjetالعامة الغربي باللغة الإنجليزية )  يقابل اصطلاح الموازنة

( تعني حقيبة نقود او محفظة عامة ، وكانت تستخدم لحفظ كشوفات ايرادات  bougetteفرنسية قديمة ) 

الدولة ونفقاتها ، وقد استخدم هذا التعبير في انجلترا لوصف الحقيبة الجلدية التي كان يحملها وزير المالية 

ت  هذا عند ذهابه للبرلمان وتحفظ فيها كشوف احتياجات الحكومة من إنفاق وموارد مالية ، كما استخدم

الكلمة ايضا للتعبير عن المستندات التي تحفظ في هذه الحقيبة ، وهي تحوي الخطة المالية التي تعرض 

على الهيئة التشريعية للتصديق عليها ، ثم شاع استخدامها بعد ذلك كتعبير عن الذمة المالية للدولة ، او 

 كر من بينها :،وقد وردت تعريفات عديدة للموازنة العامة نذ1ميزانية الدولة 

 2: هي نظرة واقعية لنفقات وايرادات الدولة عن مدة مقبلة تخضع لاجازة السلطة المختصة  01تعريف 

والايرادات العامة عن مدة : الموازنة العامة هي عبارة عن توقع واجازة للنفقات العامة  02تعريف 

 .3مستقبلية غالبا ما تكون سنة 

: الموازنة العامة للدولة هي وثيقة تحتوي على النشاطات والأهداف لفترة زمنية محددة  03تعريف 

 .4عن مصادر التمويل والإنفاق وكيفية الوصول الى الاهداف المرسومة  مفروضة بمعلومات 

ائمة لا تتاثر : قائمة متوازنة بالايرادات  والنفقات اللازمة لاشباع الحاجات العامة خلال سنة ق 04تعريف 

 .5بالمتغيرات الداخلية والخارجية 
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: هي تقدير الايرادات والمصروفات لمدة مستقبلية ، وتعتبر الموازنات اداة هامة في تخطيط  05تعريف 

وتوجيه الشؤون المالية للدولة او المؤسسات واهميتها تنشأ عن ان الايرادات والمصروفات لا يتفقان مع 

 .1الوجهة الزمنية

: هي تقدير تفصيلي لنفقات الدولة وايراداتها لمدة زمنية مقبلة  تكون عادة سنة ، يتم اعدادها  06يف تعر

 .2 التشريعيةمن قبل السلطة التنفيذية ويتم اعتمادها قبل السلطة 

 3سبق فإن تعريف الموازنة يقوم على مجموعة من العناصر تتمثل فيما يلي : وبناءا على ما

 ت الدولةلنفقا ان الموازنة العامة تقوم على اساس وضع تقديرات احتماليةالتقدير : والمقصود به  -

 ن يكونوموضوعيا بقدر الإمكان وا تفصيلياوايراداتها ، ويشترط في هذا التقدير ان يكون 

 مستقبليا ، اي يوضع لفترة مقبلة من الزمن تكون عادة سنة

تنفيذية طة الالسلطة التشريعية بالموافقة ، على توقعات السل الاعتماد : ويقصد به حق واختصاص -

السلطة  ها  منونفقات عامة ، لذلك لا يمكن اعتبار التقدير موازنة قبل اعتماد عامةمن ايرادات 

 التشريعية ، وانما تعتبر مجرد مشروع موازنة

 التسوية : حيث تعد الموازنة لتنفيذها خلال سنة مقبلة واحدة -

 الثاني : اهمية الموازنة العامةالمطلب 

ما تظهر كام ، للموازنة العامة اهمية كبيرة للسلطة التنفيذية وللسلطة التشريعية وللمواطنين بوجه ع

 اهميتها في مختلف النواحي خاصة السياسية والاقتصادية 

 :الفرع الاول  : بالنسبة للسلطة التنفيذية

عد في ة ، وتسالقادموللمصالح الحكومية بالنسبة للسنة المالية ا تعتبر الموازنة العامة خطة عمل للوزارات

ة ي الاجهزفاعمل بتحديد المسؤولية عن تنفيذ المشاريع وكذلك في احلال اسلوب التخطيط السليم في القيام 

مها ان استخديمك  الحكومية بدلا من الاسلوب العشوائي ، غير المنظم ، يضاف إلى ذلك ان الموازنة العامة

ة عن ية للدولراتيجة لتوجيه السياسة الاقتصادية نحو تحقيق الاهداف الاستيادواسطة السلطة التنفيذية كاب

في  د منهافي مجالات معينة ومنحها الإعانات والتسهيلات أو الحطريق تشجيع النشاط الاقتصادي في 

 مجالات أخرى  عن طريق فرض الضرائب والرسومات.

العامة لمعالجة المشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد كالكساد الاقتصادي  كما يمكن استخدام الموازنة

 .4وارتفاع نسبة البطالة والتضخم 

 :  الفرع الثاني : بالنسبة  للسلطة التشريعية

سلطة ض على الن تعرابة على اعمال السلطة التنفيذية ، فالموازنة العامة لا بد لة لممارسة الرقاتعتبر وسي

 لإجاوتها قبل بدء السلطة التنفيذية في تنفيذها. التشريعية

                                                           
 .104، ص 1986،دار النهضة العربيةللطباعة والنشر ،بيروت،لبنان،المصطلحات الاقتصادية والاحصائيةموسوعة  عبد العزيز  فهمي هيكل ، 1
 191، ص 1994، طرابلس ،ليبيا ، 1، منشورات الجامعة المفتوحة ،ط مبادئ المالية العامةمنصور ميلاد يونس ،  2
 192،ص مرجع سابق 3
 6، ص  مرجع سابقمحمد شاكر عصفور ، 4
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أو كما تعتبر وسيلة ضغط تستعملها السلطة التشريعية للتاثير على عمل السلطة التنفيذية  من حيث تعديلها 

حتى رفضها حتى تضطر الحكومة لاتباع نهج سياسي معين تحقيقا لبعض الاهداف السياسية والاجتماعية 
1. 

عن  معلومات ة طلبة التشريعية على السلطة التنفيذية اثناء تنفيذ الميزانية ، بواسطد رقابة السلطمتعوت

ا تي وضعتهود السير التنفيذ في الموازنة ، وعدم الموافقة على نقل الاعتمادات إلا ضمن القواعد والحد

لحساب ااعتماد  سطةواالسلطة التشريعية ، اما رقابة السلطة التشريعية بعد انتهاء الموازنة العامة فتكون ب

 الختامي .

 :  الفرع الثالث : بالنسبة للمواطنين

تتضمن الموازنة العامة البرنامج الاجتماعي والاقتصادي الذي تنوي الحكومة تنفيذه خلال السنة المالية 

، كما تستخدم الموازنة العامة وادواتها  2المقبلة ، وهي تساعد في توزيع الدخول والثروات بين المواطنين

 التي  يهدف الاقتصاد الى تحقيقها. العامةلاشباع الحاجات 

 : مبادئ الموازنة العامة رابع المطلب ال

صل فيما يت حكومةتعرف القواعد أو المبادئ الاساسية العامة التي تحكم موازنة الدولة والت تخضع لها ال

ير حساب الغصله لقوم بها إلى كون الحكومة وخلافا للافراد تنفق المال وتحبمختلف انواع الاعمال التي ت

ومبادئ  قواعدبوذلك مما قد يدعو إلى الإسراف وسوء التقدير والتبذير ، فإذا جرى تقييد هذه الحكومة 

تمثل في اع وتها محاذير الوقوع في الخطأ الى اقصى من مستطبمحددة لا يجوز لها تجاوزها ، أمكن تجني

 المبادئ التالية :

 

 :ويةالفرع الاول : مبدا السن

وتعني بها ان الفترة المقدرة للنفقات والايرادات العامة المتوقعة هي لسنة واحدة فقط ، وان مناقشة 

ان فترة السنة لا اكثر ولا اقل هي الحد الطبيعي  ،3 الميزانية ومنحها الاعتماد بشكل دوري وسنوي

مستوى النشاط لتكرار العمليات المالية تبعا للتغيرات الفصلية ذاتها لسنة حتى تؤخذ في الاعتبار تغيرات 

، ونجد ان هذه  4في هذه المدة ، وما يرتبه ذلك من اثر على تحصيل الايرادات وانواع الانفاق العام 

سياسية ومالية فهي تضمن الرقابة المنتظمة للمالية العامة من قبل السلطة التشريعية ،   القاعدة لها مبررات

كثر ملاءمة من حيث صلاحيتها لوضع تقديرات بدقة ، فادا اعدت لفترة تبدو هي الأ كما ان فترة السنة

لبات ، كذلك الرقابة لاسعار والحياة الاقتصادية من تقاطول ، لن يكون الاعدادا دقيق ، لما قد يطرا على ا

 تكون ضعيفة .

اما إذا كانت لفترة قصيرة اشاعت الفوضى والإضرابات في موازنة الدولة كذلك يصعب تحصيل 

الايرادات في فترة قصيرة ، كما ان اعدادها يتطلب جهودا كبيرة من طرف السلطة التشريعية والتنفيذية 

                                                           
 90، ص ،مرجع سبق ذكرهغير بعلي ،يسري ابو العلاء محمد الص 1
 7، ص  مرجع سابقمحمد شاكر عصفور ، 2
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لسنوية ليس مطلقا حيث ترد عليه بعض الاستثناءات وهذا يصعب تحقيقه اكثر من مرة في السنة ، ومبدا ا

: نظام الميزانية الاثنتي عشرية ، ففي حالة عدم تمكن البرلمان من المصادفة على الموازنة قبل  1مثل 

 بداية السنة المالية  ، إذا تترخص الادارة العامة يفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على حساب الميزانية المقبلة.

 جتماعيةة والاناءا من مبدا السنوية الميزانيات المخصصة للبرامج والمخططات الاقتصاديكما يعتر استث

 التي يستغرق تنفيذها عدة سنوات.

 يد بدايةد تحدوليس من المهم ان تبدا السنة المالية في اول جانفي ، حيث ينبغي ان تراعي كل دولة عن

 الية والادارية والاقتصادية .ها المالسنتها المالية ان يتناسب هذا التاريخ مع احو

السنة  تى نهايةحيذها ويقتضي التطبيق السنوي لقاعدة سنوة القاء جميع الاعتمادات المالية التي لم يبدا تنف

ه صت هذرالمالية ، ومن ثم لا تصرف هذه الاعتمادات ، وان كان من الضروري تنفيذ الاعمال التي 

 قاتها في ميزانية السنة الجديدة.الاعتمادات المالية ، فإنه يجب ادراج نف

 2الحسابات العامة للدولة هما :وهناك طريقتان لاقفال 

 

 

 اولا : طريقة حساب الخزانة:

ت التي لاعتمادااتلغي يقصد بها عدم الاعتماد إلا بالنفقات التي حصلت بالفعل والنفقات التي انفقت بالفعل و

ليها ، إالحاجة  ستمرتالم تصرف اثناء السنة المالية وتفتح اعتمادات بها ثانية في الميزانية الجديدة ، إذا 

هائها مجرد انتبمالية ة المالية لايرادات السنة التحصيلها بعد انتهاء السنوكذلك تضاف الايرادات التي يتم 

قته غير حقي ة علىونشر الحساب الختامي في الحال ،  إلا انه يعيب عليها انها تصور المركز المالي للدول

تهلك كل تى تسح، كما تلجأ بعض الادارات الحكومية عند قرب انتهاء السنة المالية إلى زيادة نفقاتها 

 ة لها ، حتى لا يلغي عند انتهاء السنة المالية .الاعتمادات المخصص

 ثانيا : طريقة حساب التسوية:

لا تدفع فع لو لمبعد حساب السنة المالية الختامي على أساس المبالغ التي التزمت الحكومة بدفعها حتى و

 ،ذه السنة هلال خخلال هذه السنة المالية والمبالغ التي نشأ حقها في تحصيلها ، حتى ولو لم تحصل فعلا 

 حيث تضاف إلى السنة المالية يتم خلالها تسوية الإلتزامات و الحقوق .

ومة للحك و تمتاز هذه الطريقة بتصوير المركز المالي للدولة تصويرا سليما ، وعدم إعطاء الفرصة

قرب  تهاعتمادا، كما تمتاز بعدم رفع الإدارات الحكومية إلى الإسراف في إنفاق ا حقيقتهعلى  لإظهاره

 انتهاء السنة المالية .

داخل تؤدي إلى يا مما لمدة طويلة بعد انتهائه تقفيلإلا أنه يعيب عليها انها تشرك حساب السنة المالية دون 

 سابات السنوات المتخلفة فيما بينها .ح
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 :لفرع الثاني : مبدا الوحدةا

ويقصد بها ان تتضمن الموازنة العامة وثيقة واحدة بين كل النفقات وكل الايرادات المتوقعة خلال العام 

المقبل ، مما يوضح مركز الدولة ، حجم الميزانية ، الفائض أو العجز مما يدعم فاعلية الرقابة التشريعية 
1: 

نة العامة مشتقة في زمستملات المواكما أنه من الصعوبة الوقوف على حقيقة المركز المالي إذا كانت 

 .2وثائق متعددة او في وثائق متداخلة 

 3ومن بين الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ :

،  لضخمةاميزانيات غير عادية : وترتبط بوجود نفقات غير عادية لبعض النفقات الاستثمارية  -

ا رتب عليهدية يتى انب النفقات العاوالحروب ، فإدراج هذه النفقات غير العادية إل الطوارئنفقات 

 هو ما لاة ، وتضخم الموازنة بشكل يومي بالنشاط الدولة بدرجة كبيرة مقارنة مع السنوات السابق

 يطبق الواقع لذلك يحسن ان توضع لها ميزانية غير عادية .

 اط صناعيشة بنالميزانيات الملحقة : تتمثل في ميزانيات بعض الهيئات او المرافق العامة القائم -

ها  لتحريرتقلالااو تجاري والتي لا تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة ولكن الدولة ترى منحها اس

حيث  جهتين : مة منقل نشاطها ، وترتبط هذه الميزانيات بالميزانية العامن القيود المالية التي تعر

ها ، ايرادات ها أوارة إلى نفقاتيظهر بالميزانية العامة فائض او عجز الميزانيات الملحقة دون الإش

الوقت  ي نفسوهذا يعني ان الميزانية العامة تستفيد من الفائض في هذه الميزانيات ، ولكنها ف

 تتحمل ما يحصل فيها من عج عن طريق تقدير الدعم والإعانة اللازمة لتغطيته.

ا معمول بهابة الكما تخضع لقواعد الرق لضرورة اعتماد السلطة التشريعية لها ، الميزانيةكما تخضع هذه 

 وخاصة من حيث تقييدها بتواريه بدء وانتهاء السنة المالية .

صية الميزانيات المستقلة : وهي خاصة بميزانيات المرافق والمشروعات العامة ذات الشخ -

ات لاجراءع  تخضلاالمعنوية ، تتمتع بميزانية منفصلة عن الميزانية العامة للدولة ، ومن ثم فإنها 

 عات .اعداد واعتماد الميزانية العامةللدولة ، بل يتم ذلك من قبل مجالس ادارة المشرو

ي ت او التيرادااالحسابات الخاصة بالخزينة : وتسجل بها الأموال التي تدخل الى الخزينة ولا تعد  -

 تخرج منها ولا تعتبر نفقات

 

 :الفرع الثالث : مبدأ الشمول

ازنةالدولة على جميع الواردات مهما كانت انواعها ومصادرها و على وتعني وجوب احتواء مو

ة التي تحمل معنى التصديق على نجميع النفقات مهما كانت اشكالها ، بمعنى آخر ان المواز

النفقات والواردات المقدرة لسنة مقبلة يجب ان تظهر في حقل الواردات تقاصيل ما يجني ويقبض 

يجب ان تظهر في حقل النفقات تفاصيل ما يصرف ويدفع من  لحساب الخزينة من أموال كما
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حساب  الخزينة من اموال ، كما يجب ان تظهر في حقل النفقات تفاصيل ما يصرف ويدفع من 

 .1حساب الخزينة من اموال ايضا 

وهذه الطريقة توضع نتيجة نشاط الدولة مما يسير البرلمان مهمة الرقابة على بنود الميزانية ، 

 .2داخلة في مرحلة تنفيذ الميزانية ورقابة

 :الفرع الرابع : مبدأ التوازن

ذلك مة وبتقتضي قاعدة التوازن بضرورة تساوي جملة الايرادات العامة مع جملة النفقات العا

حالتي لالتوازن  المحاسبي في ظل الفكر التقليدي هدف يجب الحرص على تحقيقه تجنبا يكون 

 العامة .العجز والفائض في الموازنة 

 أولا : الموازنة العامة كأداة للتوازن المالي و الاقتصادي و الاجتماعي :

ت ا و أصبحهميتهتقدمت الموازنة العامة في أي دولة بشكل أساسي و هي تتأثر به و تؤثر فيه,و قد زادت أ

صبحت اها.كما أتتبن كأداة تستخدمها الدولة لتحقيق أهداف الساسة المالية و الاقتصادية و الاجتماعية التي

تفعة في مو مرنتعتبر وسيلة هامة لتحقيق الاستقرار المالي و الاقتصادي و الاجتماعي و تحقيق معدلات 

 البلاد

I-                 :مفهوم الموازنة العامة و تأثرها بالأحوال الاقتصادية في البلاد                 

 نشئةمالية تقوم الحكومة باستخدامها لاقتطاع جزء من التوراة الم الموازنة العامة هي أداة

 بهدف تحقيق سياستها الاقتصادية و الاجتماعية.

تتأثر الموازنة العامة بالأحوال الاقتصادية في البلاد فهي تعتمد على اقتصد البلاد أد تقتطع قسماته عن 

لتنفقه على أوجه الإنفاق المتنوعة في طريق الضرائب و الرسوم المقروضة على قطاعاته المختلفة 

الموازنة العامة.و يلاحظ حدوث زيادة في الإيرادات في فترات الازدهار و انخفاض في حصيلتها في 

فترات الكساد الاقتصادي و الأزمات. و للتجارة الخارجية تأثير كبير على إيرادات الموازنة 

صادر الإيرادات للدولة و يلاحظ أن حصيلة العامة,فالضرائب الجمركية تعتبر مصدرا هاما من م

الجمارك ترتفع في فترات الازدهار الاقتصادي حيت يكتر الاستيراد و تفل في فترات الكساد الاقتصادي 

كما زن الحروب تقلل من حصيلة الضرائب الجمركية ,و دلك بسبب انخفاض حجم الاستيراد و بسبب 

روب.و الأحوال الاقتصادية الخارجية في الدول التي تتعامل تخفيض التعريفة الجمركية أتناء فترات الح

معها الدولة تؤثر على الموازنة العامة.فادا كانت اقتصاديات تلك الدولة في حالة ازدهار فان الإيرادات 

العامة تزيد عن طريق زيادة كمية الصادرات إلى تلك الدول و تقل في فترات الكساد الاقتصادي.حيت 

 3ساد الاقتصادي و تنخفض أحيانا أسعار المواد المصدرة إليها.تنخفض حركة الك

II- : الموازنة العامة و التوازن المالي 
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يقصد بالتوازن المالي للميزانية العامة في الفكر المالي التقليدي هو أن تتساوى النفقات العامة فيها مع 

و لا فائض.و على الموازنة أن تحافظ الإيرادات العامة العادية سنويا. فلا يكون في الموازنة العامة عجز 

على هدا التوازن في خالتي الازدهار و الكساد الاقتصادي.و استنادا إلى هدا المبدأ و لا يختل التوازن في 

إما زيادة الإيرادات العامة المتوقعة أو إلقاء أو تخفيض بعض الضرائب بنفس  1حالة الازدهار الاقتصادي

 المتوقعة. نسبة زيادة الإيرادات العامة

ودة إلى ي العفلكن تنفيذ احد هدين الأمرين قد يضر بالاقتصاد  الوطني على المدى البعيد و لا يساعد 

 حالة التوازن الاقتصادي,لان زيادة كمية النفقات العامة في الموازنة تساعد على العودة إلى

زيد من ضها سيالضرائب أو تخفيالازدهار.فترتفع تبعا لدلك الأسعار و يحدث التضخم,كما أن إلغاء بعض 

 .حالة التضخم

 ة العامةلمصلحالكن تنفيذ احد هدين الأمرين قد يضر بالاقتصاد الوطني على المدى البعيد و يتنافى مع 

 في حين يتطلب.ادية للبلاد فتخفيض النفقات العامة سيؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة و تفاقم الأزمة الاقتص

و  لمواطنينللعمل النفقات العامة و تنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة لتامين ا الوضع الاقتصادي زيادة

 توفير قوة شرائية جديدة لهم. كما إن زيادة الضرائب ستؤدي إلى زيادة حدة  الأزمة.

م مكانياتهإخدام لان الضرائب تقتطع قسما من دخول المكلفين و تحولها إلى الدولة و بدلك تحرمهم من است

ة حسب نة العاملموازلة بالإنفاق أو الاستثمار. مما سبق ينصح أن إتباع سياسة التوازن المالي البحت المالي

 ر الماليالفك مفهوم الفكر المالي التقليدي.تضر أحيانا الاقتصاد الوطني على المدى البعيد و لد سمح

الوطني  قتصادة مشكلات الاالحديث بالخروج على مبدأ توازن الموازنة السنوي.إذا كان الهدف هو معالج

 و حل اللازمات الطارئة عليه.   

 

III- الموازنة العامة و التوازن الاقتصادي                                         :             

جتماعية. ية و الاقتصاديتين يؤكدون أن القضايا المالية جزء من القضايا الاأخد علماء المالية الحد         

ن بالتواز هتمونو أن التوازن المالي لا يمكن فصله عن التوازن الاقتصادي و الاجتماعي و لدا أصبحوا ي

لك يتم دأن راؤا ادي والعام في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية.و بالتوازن المالي في إطار التوازن الاقتص

        عن طريقين هما: نظرية العجز المتراكم,الموازنات الدولية.                          

 نظرية العجز المتراكم :  -1

تعتبر نظرية العجز المتراكم أو العجز المقصود أن توازن الموازنة هو الأصل,أي أن سياسة تنظيم العجز 

في الموازنة العامة تعتبر حالة مؤقتة لمعالجة حالة التوازن الاقتصادي تم الرجوع إلى توازن الموارنة بعد 

وازن الاقتصادي و إنما يتطابق تحقيق دلك ,غير أنها تفترض إن لا يكون هدا التوازن على حساب الت
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( 1معه,و أن لا يكون تنظيما دائما و مستمرا.بل أداة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية و حلا للازمة.)

و تتلخص هده النظرية في انه يتعين على الدولة في حالة تعرض الاقتصاد الوطني لازمة كساد نتيجة 

قوة الشرائية على السلع و الخدمات أن تلجا إلى بعض أدوات لتدهور حجم الطلب الكلي,و تراجع مؤشر ال

السياسة المالية التي تسمح بإعادة تنشيط الاقتصاد .و يمكن تحقيق دلك من خلال تخفيض الضرائب العامة 

يؤدي إلى جعل الإيرادات العامة اقل من حجم النفقات العامة و حدوت عجز مقصود في الموازنة العامة.و 

لإنفاق العام بالتنوع في الاستثمارات العامة التي تسعى لتشجيع الاقتصاد الوطني و مضاعفة حجم ا

تنشيطه,ما يؤدي إلى زيادة النفقات العامة عن الإيرادات العامة و يحدث عجز منظم إلا انه في الحالتين 

 يكون عجزا مرحليا و يهدف إلى إعادة التوازن العام لحركة الاقتصاد الوطني في النهاية.

 (2و يلاحظ على العجز المقصود ما يأتي:) -

ي سبيل فؤقتا إنها لا تعادي توازن الموازنة في حد ذاته و إنما ترى ضرورة التضحية به مؤقتا به م -

 إخراج الاقتصاد من حالة الكساد التي يعانيه.

 زول بصفةهو ي إن العجز في لموازنة العامة التي تدعو إليه هده النظرية هو عجز مؤقت و ليس دائم و -

 تلقائية بمجرد دعوة التوازن للاقتصاد الوطني.

ل من إلا تحو ونتاج إن العجز المقصود لا ينبغي أن يتعدى الحد اللازم لتحقيق العمالة الكاملة لعوامل الإ

                                                                          نافع إلى ضار و أدى إلى ارتفاع الأسعار و تدهور قيمة النقود.                      

هازها  جز به نظرية العجز المقصود لا يصلح الأخذ بها إلا في الدول المتقدمة اقتصاديا الذي يتمي -

ني, دخل الوطدة الالإنتاجي من مرونة تسمح له بالتفاعل معهما و الاستجابة لها مباشرة مما يؤدي إلى زيا

اجي ها الإنتجهاز تصاديات النامية و بالرغم من تمتعها بميل حدا مرتفع للاستهلاك فان مرونةإما في الاق

 يتحكم فيه انعدام بعض عوامل الإنتاج فضلا عن عدم مرونتها.                         

 كيمةقة حبطري و لدا فقد شرط الاقتصاديون لفاعلية نظرية العجز المقصود للموازنة إلزامية استخدامها

لب وجود ا يتطحتى لا تؤدي إلى نتائج عكسية تزيد في تردي الأوضاع الاقتصادية التي جاءت لعلاجها مم

           .    تنظيم و تخطيط للموازنة العامة على درجة من النفقة,وإلمام واضح بالأحوال الاقتصادية

تدعى الدولة الاقتصادية و الموازنة الموازنة الدورية: و هي الموازنة التي تدور حول حقبة من الزمن  -

الدورية ترمي إلى إيجاد التعاون بين الموازنات السنوية المتعاقبة بحيث يحصل التوازن في نهاية الدورة 

 1الاقتصادية بدلا من حصوله سنة فسنة.

 و تستلزم هده النظرية أن تنظم الموازنات الدورية ف إطار سياسة العجز و الفائض وفقا لمستلزمات

الدورة الاقتصادية و بالتالي فان فائض المحقق خلال عدد من السنوات يستخدم لتغطية في السنوات التي 

    .    1تستخدم فيه الموازنة بالعجز

                                                           
، القاهرة ,  1,ط،,دار الفجر للنشر و التوزيع أساسيات الموازنة العامة للدولة. المفاهيم و القواعد و المراحل و الاتجاهات الحديثة–لعمارة جمال  1

   103ص   2004
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IV-  :الموازنة العامة و التوازن الاجتماعي 

و  لاجتماعيةابقات تؤثر الموازنة العامة في المجال الاجتماعي ,فهي تساهم في تقليل الفوارق بين الط    

ة العامة لوازنافي التقريب بينهما,كما تساعد في تحقيق التوازن الاجتماعي في البلاد. و بخصوص تأثير 

 دد منعتحقيق دلك فهناك  في تحقيق التوازن الاجتماعي و الطرق التي يمكن إن تسير عليها لأجل

 النظريات تعالج هدا الموضوع من أهمها نظريتان:  

 .  نظرية تعادل الدخول -

 نظرية تكافؤ الفرص -      

 فيما يلي توضيح لمضمونهما :

 نظرية تعادل الدخول :                                       -

هده النظرية في وجوب تحقيق المساواة المطلقة في الدخول بين المواطنين. و يمكن أن تتحقق  تتلخص

بواسطة معرفة المعدل الوسطي لدخل الفرد,تم بقيام الدولة بفرض ضرائب على المكلفين الدن يتمتعون 

غ إلى بدخول كبيرة لامتصاص أجزاء الدخول التي تزيد عن المعدل الوسطي,تم بتحويل هده المبال

المواطنين الدين تنقص دخولهم عن المعدل الوسطي, و تتحقق المساواة المطلقة فيما بينهم و يبدو هدا 

الأمر سهلا من الناحية النظرية إلا انه يعتبر من الأمولر الصعبة من الناحية التطبيقية وحيت أن تحقيق 

د بعض المفكرين ينادي بتبني الدولة المساواة المطلقة في الدخول يعتبر من الأمور المستحيلة ,لدا أخ

لنظام مالي, يهدف إلى لنهوض بالطبقات الفقيرة على حساب الطبقات الغنية, و يكون دلك بالاستعانة 

الإيرادات و النفقات( فبواسطة الضرائب التصاعدية على -بالموازنة العامة)و بالكميات الواردة فيها

يمكن اقتطاع أقسام من دخولهم.تم بإنفاق حصيلتها على الدخول, و لا سيما دخول الطبقات الغنية, 

الطبقات  الفقيرة عن طريق التعليم المجاني و الخدمات الصحية لها و عن طريق زيادة نسبة النفقات 

التحويلية في الموازنة العامة)إعانات الطبقات الفقيرة و إعانات الطبقات الفقيرة و إعانات المواد 

بالطبقات الفقيرة و تحسين مستواها.فبواسطة  الاخد و  العطاء )المتمثل في الأساسية( يمكن النهوض 

الإيرادات و النفقات( اللذين يتمان بواسطة موازنة الدولة يمكن الإسهام في تقليل الفوارق بين الطبقات و 

     .                                             2مساعدة في تحقيق قدر من التوازن الاجتماعي

ت المادية و تركز نظرية تكافؤ الفرص ) الحظوظ ( على وجوب تهيئة الإمكانيا  : نظرية تكافؤ الفرص-

ءته ن كفاالمعنوية لجميع المواطنين بالتساوي، بحيث تكون المنزلة الاجتماعية لكل فرد مستمدة م

 . لا دخل للكفاءة الشخصية بها ةالشخصية الطبيعية وليس من عناصر خارجي

 لدخول ، اعادل وجد العلماء أن الملكية الفردية، ) و التفاوت فيها ( هي السبب الرئيسي ، لعدم ت وقد

فضل و تاج أو للتفاوت الاجتماعي، باعتبار أن الثروة تضفي على صاحبها امكاتيات كثيرة تؤهله لإن 

خر و من خص لآبالتالي لتضخم جديد في الثروة و لزيادة في الدخل كما أنها تنتقل عن طريق الإرث من ش

 جيل لآخر مما يؤدي إلى استمرار التفاوت فيها .

اء المالية العامة ضرورة فرض ضرائب عالية على الإرث، و على و لعلاج هدا الوضع ، يرى علم

رؤوس الأموال، ثم استخدام حصيلة دلك بواسطة الموازنة العامة لتعميم التعليم المجاني و الخدمات 

الصحية و الاجتماعية ، وتوفير فرص العمل للعاملين، وهدا من شأنه أن يساهم في التخفيف من حدة 

                                                                                                                                                                                     
    104،ص  مرجع سابق 1
                                             188,ص 2002. 6. ،منشورات الحلبي الحقوقية.طعلوم مالية و تشريع ماليلي .شبخطار   2
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ين المواطنين و يساهم في توفير إمكانيات موحدة لجميع المواطنين في جميع مجالات التفاوت الاجتماعي ب

 الحياة ) إلى أته لا يؤدي إلى تكافؤ الفرص المطلوب (.

و بكلمة موجزة، يمكن القول أن الموازنة العامة لا يمكن أن تحقق التوازن الاجتماعي، في حقلي تعادل 

لكنها تساهم في التخفيف في حدة التفاوت الاجتماعي بين الدخول و تكافؤ الفرص بشكل مطلق، و 

 .1المواطنين و في التقليل من الفوارق بين الطبقات

 : ة:تمويل العجز المالي للموازنة العامثانيا  

ن أث يعتبر ا ,حيكان الفكر الاقتصادي الكلاسيكي يعتبر ان توازن الموازنة العامة أمرا ضروريا و أساسي

 د بالنفعما يعوبالأموال كان من الأفضل أن تترك مع أفراد المجتمع لأنهم اقدر على إنفاقها الفائض من 

نبع  يكلاسيكي أي الفي تأدية  الدولة لواجباتها ,وواضح أن هدا الر رعلى الدولة كما يعتبر أن العجز تقصي

 من الإيمان بالحرية الاقتصادية إلى أقصى حد ممكن.

الموازنة العامة  و كيف يمكن استخدام الفائض أو العجز فيها لتنظيم حركة  أما كينز فقد عالج موضوع

 2,كما لا يجب أن يكون هناك فزع من وجود فائض أو عجز في الموازنة العامة. يالنشاط الاقتصاد

I- :التمويل بالعجز 

خصوصا ة,دولالموازنة العامة لل ييعتبر التمويل بطريق التضخم مصدرا هاما من مصادر تمويل العجز ف

حدود و مقدار في حالة الاقتصاديات المتقدمة ذات الجهاز الإنتاجي المرن,و في حالة نقص تشغيله,و بم

 لمدة محدودة حتى  تصل هده الاقتصاديات إلى حد التشغيل الكامل.

ام,و العنفاق ي الإفاد يمكن للدولة آن تلجاْ للإصدار النقدي الجديد بهدف تمويل جزء من الزيادة الحاصلة 

نظرا  لكامللن تكون هناك خطورة من استخدام هده الوسيلة في خلة عدم وصول الاقتصاد إلى التشغيل ا

مما يسمح إلى أن الاقتصاديات المتقدمة تتمتع بجهاز إنتاجي ضخم يتميز بالمرونة,ولكنه في حالة,

 لى أموالك,و عوال الاستهلاباستيعاب كمية إضافية من النقود و التي يترتب عليها زيادة الطلب على أم

 الاستثمار,ومن ثم ارتفاع حجم التشغيل  و الإنتاج الكلي.

 ة ارتفاعر خاصوالزيادة التي تحصل في الإنتاج بعد فترة تسمح بالقضاء على الآثار التضخمية التي تظه

 . الأسعار على اثر زيادة وسائل  الدفع

 

 و حتى تنجح هده الآلية يجب توفر شروط معينة:

من الدفعات  ةلا يجوز ضخ كميات عشوائي أيأن يتم حقن الاقتصاد بدفعات منتظمة من النقود المصدرة,_

للاستيعاب,وكدا وضع   ةالنقدية بل أن تكون كمية  و حجم هده الدفعات محسوبة وفق الطاقة الاستيعابي

الإنتاجية حتى تمتص  فواصل زمنية منتظمة بين دفعة نقدية و أخرى بهدف إعطاء الوقت الكافي للطاقات

هده الدفعات و تستجيب لمواجهة الطلب المحفز و هكذا يكفل تحقيق موائمة بسن المعروض النقدي و 

 المعروض السلعي.

                                                           
 104ص  مرجع سبق ذكرهلعمارة جمال   1
 .392-391، ص ص : مرجع سبق ذكرهمحمد شاكر عصفور،  2
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خم لى تض_ضرورة العمل على الحد من ارتفاع الأسعار المصاحبة للتضخم,حتى لا يتحول هدا الأخيرا

ة لنقدياغرض امتصاص جزء من الزيادة في الدخول لولبي  جامح  و دلك عن طريق العباْ الضريبي  ب

                                                                                   المصاحبة للتضخم و التي لا تتوجه إلى استثمارات منتجة.

                   .   كمية_الرقابة على و منع ارتفاعها مجاراة لارتفاع الأسعار,و إلا أخد التضخم طبيعة ترا

II- :القروض العامة 

 اوائدهإليه بف ردهاالتعهد ب عيعرف القرض العام انه استدانة احْد أشخاص القانون العام أموالا من الغير م

 و تنقسم إلى:   

ولة بغض م الدمة داخل إقليقروض داخلية: يكون المقرض فيها احد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية المقي

 عن جنسيته.النظر 

رعايا  لدولة,يكون المقرض فيها احد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية المقيمة من خارج ا قروض خارجية:

 أجانب,دول منظمات,هيئات دولية.

 ةئيالشرا لقدرةو من المسلم به انه عند إصدار القروض العامة الداخلية فان الدولة تحصل على جزء من ا

لخاص اإنقاص الاستهلاك الخاص و الاستثمار  أيالموجودة تحت يد الأفراد و المشروعات الخاصة,

 ةالدولفي تلك  بدرجة أو بأخرى,أما القروض الخارجية فإنها نؤدي إلى زيادة العرض النقدي

 :: دورة الموازنة العامة المطلب الثالث 

 متعاقبة زمنا متداخلة فيما بينها :للموازنة العامة دورة تتكون من عدة مراحل 

 

 :الفرع الاول : مرحلة التحضير 

يمر تحضير الموازنة العامة بمرحلتين واضحتين هما : مرحلة الاعداد ومرحلة الاعتماد على اعتبار ان 

 .1الموازنة هي تقدير واجازة

 

 

 

 اولا : اعداد الموازنة :

وزارات افة الممثلا للسلطة التنفيذية يقوم بمطالبة كلقد جرى العمل على أن وزير المالية باعتباره 

 هلكي يتسنى ل ،حدده والمصالح بارسال تقديراتهم لايراداتها ونفقاتها عن السنة المالية المقبلة في موعد ي

 الوقت اللازم لاعداد مشروع ميزانية الدولة في الوقت المناسب

او  يئةهة أو حكومية الصغيرة حيث تتولى كل مصلحبمعنى أخر ان هذه المرحلة تبدأ عادة من الوحدات ال

ل ادات خلان ايرمؤسسة عامة اعداد تقديراتها بشأن ما تحتاج إليه من نفقات ، وما تتوقع الحصول عليه م

يرات الى ذه التقدهرسال السنة المالية الجديدة المطلوب اعدادا ميزانيتها ، وتقوم كافة الهيئات في الدولة با

ية التي جوهر عة لها وتقوم هذه الاخيرة بمراجعتها وقد يكون من سلطتها اجراء تعديلاتالوزارة التاب

إلى  المالية وثائقتراها مناسبة ، ثم تقوم بادراجها في مشروع متكامل لميزانية الدولة ، حيث يرفع مع ال

 السلطة التشريعية للإطلاع عليه واعتماده.

                                                           
 .99، ص ، مرجع سبق  ذكرهمحمد الصغير بعلي ، يسري ابو العلاء  1
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تلفة والهيئات التابعة للدولة إلى وزارة المالية تقوم هذه الأخيرة وبعد ان تصل كافة تقديرات الوزارات المخ

بإضافة تقديرات نفقاتها وبتقدير ايرادات الدولة التي تحصلها المصالح التابعة لها ، وتتولى المديرية العامة 

تلفة إذا للميزانية بالوزارة جميع كافة التقديرات المشار اليها وتنسيقها ، بعد ان تتصل بالوزارات المخ

 1اقتضى الأمر 

 ثانيا : اعتماد الميزانية

ه ض اعتمادة بغربعد اعداد مشروع الموازنة  من طرف السلطة التنفيذية يتم ايداعه لدى السلطة التشريعي

 ، وذلك حسب المراحل الأساسية التالية :

 

 

 

 

 

 

ئيس ركتب ة به إلى مالمناقشة :بعد ايداع مشروع الموازنة العامة مرفقا بجميع الوثائق المرتبط

خطيط ، نية والتلميزاالسلطة التشريعية ، يقوم بإحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة بقطاع المالية وا

يد هير تموتنهي اعمالها ، بوضع تقر حيث تقوم هذه الأخيرة بدراسته ومناقشته مع ممثل الحكومة

 ة.سة عامالسلطة التشريعية لمناقشته في جلتضمنه ملاحظاتها و افتراضاتها ،حيث يتم عرضه على 

 التعديل : تختلف سلطة البرلمان في تعديل قانون الميزانية من بلد لأخر . -1

ذي تقدمه من حق البرلمان في تعديل مشروع الميزانية ، ال 1958ففي فرنسا مثلا يقيد دستور لعام 

وان  متجانسا ل كلات ذلك ان الميزانية تمثالحكومة لأن ذلك من شأنه الإنقاض من الايرادات وزيادة النفقا

 اطلاق التعديلات قد يضر بالمصلحة العامة.

ميزانية اد ال:يقوم مجلس الأمة بمناقشة والمصادقة على قانون الدولة وبعد ان يتم اعتمالتصويت -2

 ذ والأخذلتنفييصدر قانون العمل به وتصدر الميزانية للعام الجديد في صورتها النهائي المعدة ل

 .بها

غة الأهمية في دورة الموازنة العامة قبل السلطة التشريعية مرحلة بال ويعتبر اقرار الموازنة العامة من

 : 2لأنها تجعل ممثلي الشعب

 امكانية ن مدىيتاكدون من  البرامج والسياسات الحكومية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وم 

 بالموزانةتحقيقها في حدود الواردات العامة 

                                                           
، ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون  الميزانية العامة-الايرادات العامة  -لنفقات العامة -،اقتصاديات المالية العامة محمد عباس محرزي  1

 246-245،ص ص  2003الجزائر ،
 80، ص 2009، الدار الجامعية ، القروض-الايرادات العامة–الموازنة العامة -مبادئ الاقتصاد العام المرسي السيد حجازي ، 2
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 حقيق تلتزامها مدى اانه تمكن السلطة التشريعية من الرقابة المالية الفعالة على السلطة التنفيذية و

 اهداف الموازنة العامة والتي اعتمدها من قبل المجلس التشريعي

ات يه النفقوتوج نجد أنه في اعتماد الموازنة ضمان لعدم تعسف السلطة التنفيذية في جباية الأموال وهدا

 العامة بما لا يحقق مصلحة المجتمع .

 :الفرع الثاني : مرحلة التنفيذ

يقصد بعمليات تنفيذ الميزانية تلك التي يتم بواسطتها انفاق المبالغ المدرجة في اعتمادات الميزاينة 

في ايراداتها ، وتتولى الخزانة العامة للدولة  تجميع ايرادات الدولة من مختلف  الواردةوتحصيل المبالغ 

 .1مصادرها ودفع نفقات الدولة في الحدود الواردة في اعتمادات الميزانية 

لتي القوانين ميع اجوتبدا مرحلة تنفيذ الموازنة فور انتهاء مرحلة التصديق عليها ونشرها والموازنة تشبه 

 لتنفيذ بعد التصديق والنشر.تصبح واجبة ا

 اولا : تنفيذ الواردات:

وترمي عمليات  حقق وعمليات الجباية : عمليات الت2يشمل تنفيذ الواردات على توعين من العمليات  

اتحقق إلى التفتيش عن المواد الخاضعة للضريبة واحصائها وتحديد مطارحها  وفرض المعدل الضريبي 

كليف أو أوامر يقبض الضرائب المتوجبة ووضعها موضع التنفيذ ، ويقوم عليها ،  ، وتنظيم جداول الت

 بهذه العمليات موظفون اداريون .

محتسبون ها الاما عمليات الجباية فترمي الى استيفاء الضرائب وقيد قيمتها في سجل الواردات ويقوم ب

على  مختلف الجهات الادارية المختصة الاخرى تحصيل الايرادات الاخرى ىكما تتول، ومعاونوهم

 اختلافها   .

 ثانيا : تنفيذ النفقات 

ية رد امكانهو مج لا يعني وجوب الإنفاق ، وهو لا ينشئ حقوقا للغير إنما الموازنةان وجود الاعتماد في 

صول زمو بالأن يلتاتعمالهم هذه الامكانية للإنفاق ، وعلى الوزراء الذين فتحت لهم الاعتمادات في حال اس

 المحددة لتنفيذ النفقات .

 من قبل مجلس بند ،ويبدا تنفيذ النفقات بعد تصديق الاعتماد في الموازنة على اساس الباب أو الفصل أو ال

ارة منهم ازة الإداء حيالنواب ونشر الموازنة ، وينتهي التنفيذ بدفع المبالغ المتوجبة إلى اصحاب العلاقة لق

 د هذا التنفيذ قاعدتان اساسيتان .على خدمة او سلعة  وتسو

 :لفرع الثالث : مرحلة الرقابة ا

وهي المرحلة الأخيرة من دورة الموازنة العامة ، تمكن من التأكد من حسن ادارة واستخدام الأموال 

الفعلية كما أنها سياسيا تسمح العمومية إضافة إلى بيان دقة التقديرات التي وضعت للموازنة على الأرقام 

                                                           
 293، ص مرجع سابق الله ، عوضزينب حسن  1
 111، ص  مرجع سابقخطار شبلي ، 2
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للبرلمان من الإطلاع على مى كفاءة السلطة التنفيذية في ممارسة مهام إجازة الإنفاق وجبايته الضرائب 

 والرسوم ومدى التزام الحكومة بتحقيق الأهداف التي قدمتها في مشوع الموازنة العامة .

 قسيم .تنقسم الرقابة المالية إلى عدة انواع وفقا لمعيار الت

 اولا  من حيث جهة الرقابة :

الرقابة الداخلية :وهي رقابة تنشأ داخل السلطة التنفيذية ذاتها ، ولذا يطلق عليها رقابة داخلية  -1

 :1وايضا يطلق عليها رقابة إدارية وأهم صور الرقابة الإدارية عموما تتمثل في 

 لخلل اواطن مي معين من اجل تحسس الرقابة التلقائية : حيث تقام آليات وقواعد داخل جهاز ادار

 نتظمة ت الموإصلاحها في الوقت المناسب مثل : سجل الاقتراحات ، التقسيم الدوري ، الاجتماعا

 لى اعمالقيب عالرقابة الرئاسية : حيث تخول الأنظمة والقوانين للرئيس الإداري حق التدخل للتع 

ى تظلم ناء علكان ذلك من تلقاء نفسه او بمرؤوسيه من أجل  المصادقة عليها أو إلغاؤها ، سواء 

 او طعن رئاسي

 ية التنفيذ لسلطةلال القانوني لبعض الهيئات الادارة داخل اغالرقابة الوصائية : بالرغم من الاست

قى تلك  تب يثبموجب اكتسابها للشخصية المعنوية ، إلا أن ذلك الاستقلال ليس مطلقا ولا تاما ح

 من طرف السلطة الوصية  والإشرافخاضعة لقدر معين من الرقابة 

الرقابة الخارجية :وهي رقابة مالية تتم من خارج السلطة التنفيذية اي تتم  بواسطة هيئات مستقل  -2

وغير خاضعة للسلطة التنفيذية ، كما هو الحال بالنسبة للدور الذي يلعبه مراقبي الحسابات في 

 .2ساهمة ، ويقوم بهذه الرقابة عادة السلطة القضائية او السلطة التشريعية او كليهما الشركات الم

 3وتنقسم بدورها إلى :

لغش اوادث رقابة قضائية : حيث تتولى هيئة قضائية فحص الحسابات واكتشاف المخالفات المالية وح-أ

ليها ، عمنصوص واصدار العقوبات الوالسرقة وقد يعهد اليها بمحاكمة المسؤولين عن المخالفات المالية 

ا دد مهمتهد تتحقاو قد تتخد مهمتها في اكتشاف المخالفات المالية واصدار العقوبات المنصوص عليها ، ا 

دعى إذا است نائيللقضاء الج ااف المخالفات المالية ومطالبة المسؤولين بتدارك الموقف او احالتهشفي اكت

 سنوي لرئيس الجمهورية او السلطة التشريعية . ، كما يطلب منها وضع تقرير الأمر

 رقابة تشريعية : -ت

السلطة  تباشروهي التي تتولاها الهيئة التشريعية بما لها من سلطة مطلقة في الرقابة المالية ، و

نة السثناء أاشرة التشريعية هذه المهمة بطرق مختلفة ، فقد تتم الرقابة عن طريق الهيئة التشريعية مب

 ذية .لتنفيابعد فحصها للحساب الختامي عن طريق الاستجواب والسؤال للوزراء  للسلطة  المالية او

 ثانيا : من حيث توقيت الرقابة 

I -حيث تتم عمليات المراجعة والرقابة قبل الصرف ولا يجوز لاي وحدة تنفيذية  رقابة سابقة :

المختصة بالرقابة قبل الصرف ،  الارتباط بالتزام او دفع اي مبلغ قبل الحصول على مرافقة الجهة 

                                                           
 113، ص  ، مرجع سبق ذكرهمحمد الصغير بعلي ، يسري ابو العلاء  1
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ومن البديهي ان عمليات المراجعة والرقابة تتم على جانب النفقات فقط حيث لا تتصور ان تتم رقابة 

سابقة على تحصيل الايراد العام ، وقد تتولى الرقابة السابقة إدارة داخلية تتبع نفس الجهة التي تقوم 

 . 1بالصرف

اح تمنح ارتكاب المخالفات المالية ولذلك يطلق عليها اسم الرقابة الوقائية والرقابة السابقة إذا نفدت بنج

دارين ، أما عيوبها فتظهر إذا تولتها هيئة ، كما انها تخفف من مسؤولية الوزراء والرؤساء الا

لأنها  برنامجخارجية حيث تعطل سير العمل والموازنة العامة ، كما انها تقدر رقابة غير شاملة على 

 .2على اجزاء وليس اجمالي تنفيذ البرنامج  رقابة

  II - وهي الرقابة التي تبدا قبل انتهاء السنة المالية  وقفل الحسابات واستخرج الحساب رقابة لاحقة :

الختامي  للدولة ، والرقابة اللاحقة لا تشمل جانب النفقات فقط بل تشمل جانب الايرادات العامة ايضا 

التنفيذية للقوانين ، وعدم تقاعسها عن تحصيل الضرائب المفروضة وان كل للتاكد من تطبيق السلطة 

 .3ما حصل قد ورد بالفعل الى خزانة الدولة 

 ثالثا : من حيث نوعية الرقابة :

 4يوجد نوعان من الرقابة :

 II -ندات ية ومست: وهي الرقابة التقليدية التي تقتصر على مراجعة الدفاتر الحساب رقابة حسابية

وان  ،والتحصيل ومدى تطابق الصرف للاعتمادات الممنوحة لكل بند من بنود الميزانية الصرف 

عت د أودالايرادات العامة التي فرضها القانون قد تم ربطها وتحصيلها وان الاموال المحصلة ق

هم لممن  ، وان جميع العمليات المالية قد تمت بمستندات ونماذج صحيحة ومعتمدة بخزانة الدولة

ة الى الحسابي رقابةسلطة اعتمادها وفقا للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها في الدولة وتهدف ال

 ش والتزوير والمخالفات المالية .غالجهد لاكتشاف الاخطاء الفنية وال ىبدل اقص

II -بية ات الحساوهي تلك التي لا تقتصر على التاكد من سلامة الدفاتر والمستند تقييمية :قابة ر

شاط م النوصحة تطبيق القوانين واللوائح المالية فحسب ولكنها تتجاوز كل ذلك في محاولة لتقيي

ف الحكومي نفسه ، فهي تبحث عن مدى تحقيق اهداف الميزانية وبالتالي مدى تحقيق الاهدا

 ة والاجتماعية للمجتمعالاقتصادي

 :المبحث الرابع :الية عمل ادوات السياسة المالية

ن مي الامر ستدعي، حيث  قد هناك ادوات  تلقائية   تعمل بموجبها السياسة المالية  على اعادة الاستقرار

 وقت لاخر 

اعادة ترتيب وتخطيط  بنود الانفاق العام والايرادات بما يتناسب مع تغير الظروف والاحوال الاقتصادية 

، واحيانا قد تتطلب هذه المراجعة  موافقة برلمانية قد  يصعب الحصول عليها. ولذا فان للسياسة المالية 

الى اعادة   رة تلقائية ودون الحاجة اليات  خفية  تساعد على   تحقيق الاهداف الاقتصادية  للحكومة  بصو

                                                           
 371، ص  مرجع سابق 1
 95، ص  ، مرجع سبق ذكرهالسيد المرسي حجازي  2
 174، ص مرجع سبق ذكرهحامد عبد المجيد دراز ، مرسي السيد حجازي ،  3
 -377-376،ص مرجع سابق 4



  عملها لتحقيق التوازن الاقتصادي ليةآولمالية أدوات السياسة االثالث:الفصل 

 

89 
 

رسم  وترتيب  بنود  الموازنة .وتعرف  بالاليات  التلقائية للتثبيت الاقتصادي .و هي تتشكل  من مجموعة  

المبنية في نموذج    للاقتصاد الوطني ، والتي تعمل  بتلقائية     الاقتصادية ،واذا كان   المتغيراتالادوات و

           ذاتية لتحقيق  اهداف  الاستقرار  الاقتصادي.

ادة ع لانكماشا  الةحيرافق   فاذا كان الاقتصاد  في حالة  انكماش  فانه  يتم   تقليل الانخفاص الكلي الذي

لانفاق امعدل    د  فيفي حالة  تصخم  فانه  يتم  ابطاء التزاي  من خلال  تلك  الادوات ،واذا كان الاقتصاد

. 

 واهم الامثلة على ادوات التثبيت الاقتصادي ما يلي :

 نخفاضه انظام الضرائب  التصاعدية  : وهي الضرائب التي  تزيد مع  زيادة  الدخل  وتنخفض مع   

بط على  ض حالات   الرواج  ،مما يساعدي  فهي  تتراجع في حالات الركود   وتتزايد  في  ،وبالتال

 مستوى  الطلب الكلي او تحفيزه  حسب    الظروف التي تمر بها البلاد .    

   انات حيثكل اعالمدفوعات التحويلية : وهي عبارة عن  تحويلات من الحكومة الى  القطاع  العائلي في ش

   تمع .وزيع الدخول بين افراد المجتتم مساعدة الفئات الاكثر احتياجا مما يساعد على اعادة ت

 خولهم د قطاع ا لمزارعين خاصة  عند  انخفاض سياسات الدم وخاصة في مجال الزراعة ، وتشمل دعم 

 نتيجة  لتاثر الموسم الزراعي باية عوامل خارجية .

الوصول  بهدف اما الادوات  المقصودة  للسياسة االمالية فهي  تتطلب تدخل الحكومة  في نشاطات معينة

 في مجالات الاسعار ،التوظيف ، النمو  وغيرها. الى اهداف السياسة الاقتصادية 

 ففي حالة الكساد تستخدم السياسة المالية على النحو التالي:

د ل للافراة دخوزيادة مستوى الانفاق الحكومي وبالتالي دوران عجلة الاقتصاد ،فانفاق الدولة هو بمثاب

بالتالي ،وتاجها ستلجا المؤسسات لزيادة انفع مستوى الطلب الكلي ، عندها  يرت وعند زيادة هذه الدخول 

قتصاد  جلة الاعمما  يرفع مرة اخرى من دخول الافراد  ويعالج  البطالة  ويدفع  الى توظيف عمال  جدد،

 للامام.

حية ن  نام قد تقوم  الدولة بتخفيض الضرائب او باعطاء  اعفاءات  ضريبية ، وهنا تزداد  الدخول 

وبالتالي   راد ،ويزداد الميل نحو الاستثمار من ناحية اخرى ، وكلا الامرين  يعني  زيادة   دخول الاف

بطالة شكلة الوفرص العمل مما يعني دوران عجلة الاقتصاد  وحل م الاموال   حقن الاقتصاد  بمزيد  من

        والتخلص من الكساد.

 وى الطلبى مستق  وتخفيض الضرائب  بما يخدم  هدف  اعادة النشاط  الاستخدام مزيج   من زيادة الانفا

 الكلي .

 1.وتسمى السياسة المالية المتبعة في معالجة الكساد سياسة مالية توسعية  

رائية لشقدرة امستوى الطلب وخفض ال  السياسة المالية هنا هو تكميشاما في حالة التضخم  فيكون  دور 

مالية سة  الشكلة التضخم  تقوم الحكومة باتباع  ما يسمى بالسياتفاقم  مفي المجتمع  ، وللحد  من 

 2الانكماشية ، وذلك على النحو التالي :
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لاك    لاستهاتخفيض مستوى الانفاق العام   الذي  يؤدي  بفعل الية  المضاعف ، الى تخفيض حجم  -

 كبح  مستوى الزيادة في الاسعار  .،مما يخفف من     حدة الطلب    وي

ض فيرفع مستويات الضرائب ،مما  يخفض  القدرة الشرائية  للافراد ويؤدي  ايضا الى تخ -

 الانفاق  الكلي  بنسبة مضاعفة 

 مزيج من الحالتين :اي خفض الانفاق  و زيادة الضرائب. -

جتمع ي المفح  مستوى الانفاق ومنه     فان السياسة المالية الانكماشية  تسعى في الاساس  الى كب

 ات الطلب الكلي  وتزايد الاسعار.والسيطرة على مستوي

 

 

 

 

                     ،2004الاردن،-شر ،عمان،دار وائل لل قالاقتصاد الكلي بين النظرية والتطبي مبادئ، خالد واصف الوزني ، حسين الرفاعي  1

                                 .247-246ص ص

 .248،ص مرجع سابق 2

 

 خلاصة

لسياسة ادي ، فالمالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصا تناولنا في هذا الفصل مختلف ادوات السياسة

ومي تصاد القللاق حقق تعديل في الهيكل الاجتماعيفاقية من اهم السياسات التي يمكن من خلالها  ان نالإن

 جانب مساهمتها في تعديل الهيكل الاقتصادي القومي .إلى 

ى ات الاما السياسة الضريبية فتلعب دورا هاما في اعادة تخصيص الموارد و في توجيه الاستثمار

 ا تساهم في تغطية النفقات العامةالمجالات الأكثر ضرورة وحيوية في الاقتصاد ، كم

 تخطيطية آداة رنامج عمل تلتزم به الدولة وبذلك اصبحتوايضا نجد ان الموازنة العامة اصبحت بمثابة ب

اسة لك بالسيي .وبذلم يعد الهدف منها بل اصبح التوازن الاقتصادي القوم الماليورقابية ، ما ان التوازن 

قتصاد اف الاالمالية تساعد في ارساء الاستقرار والتوازن الاقتصادي والاجتماعي فضلا عن تحقيق اهد

 .القومي 
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 2012-2000 من البرامج التنمويةالاصلاحات واهم :المبحث الاول 

 2004 – 2001 الاقتصادي الإنعاش: برنامج المطلب الاول

وزعة ممليار دج  525الاقتصادي بغلاف مالي يقدر ب  للإنعاشأعدت الحكومة برنامج  2001في سنة 

-2001تعلقة بالفترة مليار دينار في إطار مرحلة التنفيذ الأولي الم 380المختلفة منها            على القطاعات 

 ويتضمن هذا البرنامج ما يلي: 2002

 إعادة تنشيط الطلب الاستثماري  -
 أهمية أكبر للقطاع الفلاحي  إعطاءيدة من وخلق مناصب عمل جد الإنتاجيةدعم النشاطات  -
 إعطاء أهمية أكبر لمساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية -
 دفعة جديدة للهياكل القاعدية لضمان تنمية مستمرة إعطاء -

 2004 – 2001الاقتصادي  الإنعاشبرنامج  : 01رقم الجدول

 
 01المجموع  

-04 
% 

2001 2002 2003 2004 

 8.6 45.0 - - 15.0 30.0 الإصلاحات

 12.4 65.4 12.0 22.5 20.3 10.6 الفلاحة والصيد

 21.7 114.0 3.0 35.7 42.9 32.4 التنمية المحلية

 40.1 210.5 2.0 37.6 73.9 93.0 الأشغال الكبرى

 17.2 90.2 3.5 17.4 29.9 39.4 الموارد البشرية

 %100 525.0 20.5 113.2 185.9 205.4 المجموع

 

اء وأثرها على الفض 1988الاقتصادية بالجزائر منذ  الإصلاحاتبرحومة عبد الحميد: المصدر: 

تصادية وعلوم ، كلية العلوم الاق6الاقتصادي والاجتماعي، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، العدد 

 . 127، ص2006التسيير، جامعة فرحات عباس سطيف، جوان 

  1:البرنامج فيوتتمثل أهداف 

 محاربة الفقر وخلق فرص عمل جديدة -
 خلق توازن جهوي تنموي -
     زيادة الصادرات خارج المحروقات  -
 مليار دولار من الإنفاق الحكومي  30مليارمنها حوالي  46استثمار إجمالي بحوالي  -
 .2003سنة  %6.8طوال السنوات الخمس، وبنسبة  %3.8نمو مستمر في المتوسط  -
 %24إلى  %29في البطالة من  تراجع -
 إنجاز آلاف المنشآت القاعدية بناء وتسليم الآلاف من المسائل الجاهزة -

 

 
            

م الاقتصادية وعلوم ، مجلة العلووأثرها على الفضاء الاقتصادي والاجتماعي 1988الاصلاحات الاقتصادية بالجزائر منذ ، برحومة عبد الحميد (1)

  127 -126 ص ،2006، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس سطيف، جوان 6التسيير، العدد 

 

 في : 2004 – 2001تتمثل نتائج برنامج الانعاش الاقتصادي 

حققت عت. ولقد خرجت الجزائر بسلام من هذه التجربة، إذ أن التوازنات الاقتصادية الكلية قد استرج

 مليار دولار في زيادة %32.9واحتياطات صرف قدرها  %6.8نسبة نمو قدره  2003الجزائر في سنة 

ولار كما مليار د 22مليار دولار إلى  %28.3مستمرة، وبالمقابل فإن ديون الجزائر الخارجية انخفضت من 

. 2003ار سنة ملي 911إلى  1999مليار دولار دج في سنة  1059تقلصت الديون العمومية الداخلية  للدولة من 
1 
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 2009 – 2005: البرنامج التكميلي لدعم النمو المطلب الثاني

ا ا وتنفيذهارهقرجاء هذا البرنامج لدعم النمو الاقتصادي ومواصلة وتيرة البرنامج والمشاريع التي سبق إ

 الذي عالارتفا بعد للجزائر المالية الوضعية تحسن بعد وذلك 2004 – 2001 الإنعاشفي إطار مخطط دعم 

 . هذا ويهدف البرنامج التكميلي إلى:الجزائري النفط سعر سجله

 الأزمة انتك سواء التسعينات فترة خلال الجزائر به مرت ما أن حيث: العامة الخدمات توسيع و تحديث -

 العامة. الخدمات حجم و نوع على ايسلب أثر الاقتصادية الأزمة أو السياسية
 سواء اد،الأفر معيشة نمط على المؤثرة الجوانب تحسين خلال من وذلك: الأفراد معيشة مستوى تحسين -

 .التعليمي أو الصحي،الأمني الجانب كان
 والبنى لبشريةا الموارد من كلا يلعبه الذي للدور راجع وذلك: التحتية البنى و البشرية الموارد تطوير -

 الوقت في صاديةالموارد الاقت أهم من البشرية الموارد تعتبر إذ الاقتصادي، النشاط تطوير في التحتية

 ترقية طريق عن التقليدية الموارد بها تتميز التي الندرة مشكلة يجنب المتواصل تطويرها أن إذ الحالي،

 امه دور لها لتحتيةا البنى أن كما ذلك، في بالتكنولوجيا الاستعانة و للأفراد المعرفي و التعليمي المستوى

 2الخاص. القطاع إنتاجية دعم في بالخصوص و الإنتاجي النشاط تطوير في جدا

 2014-2010المطلب الثالث: برنامج التنمية الخماسي 

رنامج النعاش سنوات بب 10ي انطلقت قبل يندرج هذا البرنامج ضمن ديناميكية إعادة الاعمار الوطني الت

وضع  مية الذي,ثم البرنامج التكميلي لدعم النمو و يستلزم برنامج الاستثمارات العمو2004-2001الاقتصادي 

ر، وهو يشمل مليار دولا 286مليار دج أي ما يعادل  21.214من النفقات  2014و 2010للفترة الممتدة ما بين 

 شقين.

 والطرق الحديدية السكة قطاعات في الخصوص على انجازها الجاري الكبرى المشاريع استكمال -

 .دولار مليار 130 يعادل ما دج مليار 9.700 بمبلغ والمياه
 مليار دولار. 156مليار دج أي ما يعادل حوالي  11.534إطلاق مشاريع جديدة بمبلغ  -

ية ر دج من موارده للتنممليار دولا 9386.6أي حوالي  %40أكثر من  2014 -2010يخصص برنامج 

 يلي: البشرية، وذلك في إطار الاستثمارات العمومية، وتم تخصيصها كما

 1000من  مدرسة ابتدائية أكثر 3000مليار دج للتربية الوطنية موجهة خصوصا لإنجاز أزيد من  852 -

 ات.مطاعم ونصف داخلي 4وحدة بين داخليات 2000ثانوية وكذا أزيد من  850إكمالية وحوالي 
سريرا و  400.000مقعدا بيداغوجيا و  600.000مليار دج للتعليم العالي لاسيما من أجل توفير  868 -

 مطعما جامعيا. 44
 

، مجلة ة واداريةمحلة أبحاث اقتصادي ،2009 – 2001 التنمية المستدامة في الجزائر من خلال برنامج الانعاش الاقتصاديزرمان كريم،  (1)

 .105، 104، ص ص 2010، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، جوان 7محكمة سداسية، العدد 

 البرنامج التكميلي لدعم النمو في الجزائر،  (2)

 

 58لتكوين و مركز ل 82معهدا و  220مليار دج للتكوين والتعليم المهنيين موجهة خصوصا لانجاز  178حوالي 

 داخلية.
دة عيا 377مركبا صحيا متخصصا و  45مستشفى و  172مليار دج لقطاع الصحة موجه لانجاز  619 -

 مدرسة للتكوين شبه الطبي. 417قاعة علاج و 1000متعددة الاختصاصات و
 مسكن. مليار دج لقطاع السكن من أجل إعادة تأهيل النسيج الحضري وإنجاز مليوني 3700أزيد من  -
ت من موارده لمواصلة تطوير المنشآ %40يخصص برنامج الاستثمارات العمومية ما يقارب  كما -

 :القاعدية الأساسية وتحسين الخدمة العمومية، حيث يخصص
لتكميلي امج امعدلات النمو الاقتصادي: يعتبر رفع معدلات النمو الاقتصادي الهدف النهائي للبرن رفع -

 لدعم النمو، وهو الهدف الذي تصب فيه كل الأهداف السابقة الذكر.
قيمته،  ن حيثمويعتبر البرنامج التكميلي لدعم النمو برنامجا غير مسبوق في تاريخ الجزائر الاقتصادي 

 محاور رئيسة هي: 5مليار دج، وانقسم إلى  4203 والتي بلغت

 دج مليار 1908.5 قيمته: السكان معيشة ظروف تحسين .1
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 دج مليار 1703.5 قيمته: الأساسية تالمنشا تطوير -
 دج مليار 337.2 قيمته: الاقتصادية التنمية دعم .2
 دج مليار 203.9:العمومية الخدمة تطوير .3
 دج مليار50: الاتصال تكنولوجيات تطوير .4

 لىإ 2005 سنة %4.7 المحروقات من قطاع خارج النمو معدلات ارتفاع في البرنامج هذا ساهممما 

 اءج المحروقات قطاع في النمو السلبية معدلات بسبب . ولكن2010 سنة 10.5% إلى ثم 2007 سنة %6.3

 2010 ةسن ثم %3.0 ب قدر ما 2007 سنة ثم %5.1 2005 سنة سجل ككل متذبذبا، إذ الاقتصادي النمو معدل

 .2.1% بـ قدر ما

 ودة الانتعاشع في له الايجابي التأثير نتيجة البطالة معدلات انخفاض في البرنامج و من جهة أخرى ساهم

 سنة %15.3 من البطالة معدل انخفض العمومية، إذ الأشغال و البناء و الخدمات قطاعي في خاصة الاقتصادي

 .2008 سنة %11.3 إلى ثم 2007 سنة %11.8 إلى 2005

 الجهاز ضعفل نظرا كبير بشكل قيمة الواردات ارتفاع في بالخصوص تمثل البرنامج لهذا السلبي الأثر نإ

 ارملي 19.8 من هاقيمت ارتفعت إذ هذا البرنامج، نتيجة المتزايد الطلب تلبية على هوعدم قدرت المحلي الإنتاجي

 .2008 سنة دولار مليار 37.9 إلى ثم 2007 سنة دولار مليار 26.3 إلى 2005 دولار سنة

 

 المبحث الثاني: سياسة الإنفاق العام في الجزائر:
زنة ل المواها خلاتعتبر النفقات العامة إحدى أدوات السياسة المالية التي تقوم السلطات المالية بتنفيذ

 وضمان الاستقرار الاقتصادي في البلاد اقتصادهاالعامة، لتحقيق أهدافها وتوجيه 

 

 :الأول: تصنيف النفقات العامة في الجزائرالمطلب 

لتي لمالية االغ اللنفقات العامة أهمية كبيرة بالنظر إلى تأثيرها الكبير على الاقتصاد باعتبارها المب

ز أو ات التجهية ونفقالنفقات الجاريتصرفها الدولة لإشباع الحاجات العامة للمجتمع وتقسم إلى نفقات التسيير أو 

 برأس المال.

 

 

 نفقات التسيير )النفقات الجارية(: الفرع الأول:

ر ن أجوميقصد بنفقات التسيير النفقات الضرورية لسير أجهزة الدولة الإدارية والمتكونة أساسا 

 الموظفين ومصاريف صيانة البيانات الحكومية، ومعدات المكاتب... إلخ.

 ا لم تقمي أنهمكننا ملاحظة أية قيمة مضافة منتجة تحملها هذه النفقات للاقتصاد الوطني، أومنه لا ي

مكن من ل، حتى تتأموا بعملية إنتاج أية سلعة حقيقية، فهذا النوع موجه أساسا لإمداد هياكل الدولة بما تحتاجه من

عبير تة وهي ة في الميزانية العامالمجتمع على مختلف أوجهه حيث توزع حسب الدوائر الوزاريتسيير دواليب 

صادية ياة الاقتي الحيتطابق إلى حد كبير مع دور كبير مع دور الدولة المحايدة ما دام أنها لا تهدف إلى تأثير ف

 والاجتماعية وكل ما تحدثه من آثار فهو غير مباشر، لذلك تسمى كذلك النفقات الاستهلاكية.

 1 ي:تجمع نفقات التسيير في أربعة أبواب ه

 الإيرادات من المحسومة النفقات و العمومي الدين أعباء -
 العمومية السلطة تخصيصات -
 المصالح بوسائل الخاصة النفقات -
 العمومية. التدخلات -

ا بمقتضى وزيعهني بالأعباء المشتركة في الميزانية العامة يتم تفصيلها وتحيث يتعلق الباب الأول والثا

 يع.والرابع فيهمان الوزارات ويتم توزيعها عن طريق مراسيم توزمرسوم رئاسي، أما الباب الثالث 

 أس المال:برالتجهيز أو نفقات فرع الثاني: ال

 2أبواب: ثلاثة إلي يتم توزيع هذه النفقات حسب الخطة الإنمائية السنوية للدولة وتتفرع

 الاستثمارات المنفذة من طرف الدولة -
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 الدولةعانات الاستثمار الممنوحة من قبل إ -
 النفقات الأخرى برأس المال -

تي لا تسيير البعدها خلافا فالنفقات اليستمر  شيءإن ما يميز نفقات التجهيز أو برأس المال هو ترك 

 تبقى شيء.

يز إلى التجه فالطبيعة الاقتصادية لنفقات التجهيز تختلف عن طبيعة نفقات التسيير، حيث تؤدي نفقات

وإنما  ثروة،تتلف ال تجهيز الجماعات العمومية وبواسطة هذه النفقات لا توسيع الثروة العمومية وتحسين

 تحول فقط، ويمكن أن تساهم في الإعداد لإيجاد ثروة جديدة.

بر التي تعت داريةوالإ الاجتماعيةوتتكون نفقات التجهيز من الاستثمارات في المنشآت الأساسية الاقتصادية، 

لبحث وان اإعانات التجهيز الممنوحة لبعض المؤسسات العمومية بعن إنتاجية مباشرة، ويضاف لهذا النفقات

 ودراسات ما قبل الاستثمار.

استصلاح ) تصاديالاقنفقات التجهيز ، أما المباشرة كإنتاجيةل أو الاستثمار هي عموما والنفقات برأس الما

يات، مستشفوالثقافي ) الاجتماعي(، وإما غير مباشرة كنفقات التجهيز الأراضي، مصنع، مركب، وغيرها

ثال في مة تمكإقا إنتاجيةمدارس، مركب، وغيرها( غير أن بعض النفقات برأس المال لا يمكن اعتبارها نفقات 

لانمائية للاقتصاد اويتم توزيع هذه النفقات حسب الخطة          3.ساحة عامة، ونفقات التجهيز العسكرية وغيرها

الشهرة التي تحظى بها و                                                                                              .   .الوطني

 اليل و دراسات الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينزهذه النفقات تجد جذورها في تح

 
 .24لية،المادة،المتعلق بقوانين الما 1984جويلية  07المؤرخ في  17-84القانون  (1)

 .35مرجع سابق ،المادة   (2)

 38لعمارة جمال، منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر، مرجع سبق ذكره ص  (3)
 

 

 لال الدورم من ختقوم نفقات الاستثمار بإعادة التوازن الاقتصادي العا اقتصاديالذي برهن أنه في فترة ركود 

 .الذي تقوم بآداءه مضاعف الاستثمار
 

 :الثاني:تطور النفقات العامة في الجزائر مطلبال
ذه هي شهدتها ة التتزايدا مستمرا في الانفاق العام الحكومي بسبب البرامج التنموي لقد شهدت  فترة الدراسة

  االفترة الى جانب تزايد الايراد ات العامة .
 

 
  2012 - 2000الفترة النفقات العامة في الجزائر خلال  : تطور02الجدول رقم

 إجمالي النفقات العامة

نسبتها إلى 

مجموع 

النفقات 

% 

 نفقات التجهيز

نسبتها 

إلى 

مجموع 

النفقات 

% 

 السنوات نفقات التسيير
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 .ت السابقةالجرائد الرسمية للسنوادر :المص  -

 

 نفقات التسيير:  تحليلالفرع الأول: 

عند تفحصنا لنفقات التسيير نلاحظ أن هناك تزايد مستمر فيها وهذا نتيجة تزايد دور الدولة وتحملها للأعباء 

الخاصة بالإدارة العمومية ، وكذا نفقات الصحة والتعليم والإنفاق العسكري ، إضافة إلى الزيادة المستمرة في 

 الأجور ومعاشات التقاعد والإعانات الإجتماعية .

 

 ت جمالي النفقا( تزايد نفقات التسيير بوتيرة سريعة كما أن نسبتها إلى إ 2004-2000حيث نميز في الفترة ) 
 . 2004دج سنة  000 000 000 1200لتصل   2000دج سنة   000 500 239 290مرتفعة حيث بلغت 

 

 1وقد تولد هذا التزايد عن الزيادة في كل من:

 .  %( 10.4+ % ( ، تحويلات أخرى) 42.6مات) + %( ، الإعانات المقدمة للمنظ 14.2 +)الرواتب والاجور 

  000 000 000 1200( فنلاحظ تزايد سريع في نفقات التسيير حيث بلغت 2009 – 2005أما في الفترة ) .

 . 2009دج سنة  2593.741485000لتصل إلى  2005دج سنة 

، فالدولة  2005 مليار دولار سنة 11وهذه الزيادة بسبب التزايد المستمر في التحويلات الإجتماعية ، تقريبا 

لزيادة المستمرة اوكذلك بسبب  2تبذل الكثير من الجهود بهدف  الوصول إلى الكفاءة في توزيع المعايير الأهلية 

قات لوية للنفالأو نسبتها إلى إجمالي النفقات لإعطاء في الأجور لمواجهة متطلبات المعيشة ، كما نلاحظ إنخفاض

 الإستثمارية .

تصل ل 2010دج سنة   823 2.837999(  فنلاحظ أن نفقات التسيير قفزت من 2012 – 2010أما الفترة ) 

 . 2012دج سنة  4.608.250475000ثم  2011دج  سنة  000 634 4306 343

 ة تواصل الإرتفاع بالمقارنة مع نفقات التجهيز .كما أن نسبتها إلى إجمالي النفقات العام

1.255.567.664.000 

1.251.794.176.000 

1.559.844.167.000 

1.711.109.900.000 

1.920.000.000.000 

1.950.000.000.000 
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37.96% 

290.239.500.000 

415.500.000.000 

509.678.000.000 

613.724.000.000 

720.000.000.000 

750.000.000.000 

1347.988.000.000 

2048.815.000.000 

2304.892.500.000 

2597.71.000.000 

3022861.000.000 

3184120.000.000 

28200416581.000 
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67.32% 

64.13% 
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43.46% 

46.68% 

49.96% 

48.42% 

51.89% 

62.03% 

965.328.164.000 

836.294.176.000 

1.050.166.167.000 

1.097.385.900 

1.200 000.000 

1.200 000.000 

1.283.446.977.000 

1.574.943.361.000 
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مليار  350وهذا نتيجة البرنامج الخماسي الذي أعطى أهمية خاصة لإنشاء مناصب الشغل حيث رصد مبلغ  

 لمرافقة الإدماج المهني لخريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني .

 تحليل نفقات التجهيز :الفرع الثاني: 
 جدول السابق أن نفقات التجهيز تتزايد بشكل مستمر .يتضح لنا من خلال ال -

دج سنة   000 500 239 290أن نفقات التجهيز قد ارتفعت من  (2004-2000نلاحظ خلال الفترة )  -

لتصل  2000% سنة  23.13حيث بلغت نسبتها  2004دج سنة   000 000 000 720لتصل إلى  2000

عي لإنتاج الزرانطلاق الإستثمار في البنية الأساسية ودعم ا، وهذا نتيجة إ 2004% سنة      37.5إلى    

 مليار دج في إطار برنامج الإنعاش الإقتصادي  . 525الذي رصد له مبلغ 

نة دج س  000 000 000 750فنلاحظ أن نفقات التجهيز قد قفزت من  ( 2009-2005أما خلال الفترة ) -

دج سنة   000 000 717 2597لتصل إلى  2006دج سنة    000 000 1347.988 لتصل إلى  2005

2009 . 

 %  56.53الذروة بنسبة  2007وقد بلغت نسبة نفقات التجهيز إلى إجمالي النفقات سنة  -

( والذي 2009-2005وهذا الإرتفاع في قيمة نفقات التجهيز نتيجة انطلاق تنفيذ برنامج دعم النمو للفترة ) -

استعادة  لإستراد مواد التجهيز ومواد موجهة للإنتاج بهدفمليار دولار  16خصصت فيه الدولة حوالي 

 المؤسسات لنموها .
 
 

 
(1) www.cnes.dz,CNES,rapport sur la conjoncture économique et sociale du 1er semestre 2004 , p 37( page 

consultée le ,27/03/2012). 

(2) www.cnes.dz ,CNES,note de conjoncture de 1er semestre 2006 ,p03( page consultée le ,27/03/2012). 

 

إلى  2010دج سنة   000 000 3022861فقد ارتفعت نفقات التجهيز من  (2012-2010أما في الفترة )

   دج  000 581 416 820 ثم انخفضت  2011سنة  دج  000 000 120 184
        % 51.51ولكن نسبته إلى إجمالي النفقات العامة ظلت تنخفض حيث انخفضت من  2012سنة 

فقات % وهذا الإنخفاض راجع إلى طغيان حصة ن 37.96لتصل إلى  2011% سنة  48.10ثم إلى  2010سنة  

 التسيير .

ال مليار دج ، حيث تضمن استكم 1214المخطط الخماسي الذي خصص له وقد تميزت هذه الفترة بتطبيق 

 .مليار دج  11534مليار دج ثم إطلاق مشاريع جديدة بمبلغ  9700المشاريع الكبرى بمبلغ 
 

 سياسة الإيرادات العامة في الجزائر : الثالث المبحث

مة زيادة العا خلال الفترة محل الدراسة تهدف إلى تنمية وتنويع مصادر الإيرادات كانت السياسة الإيرادية 

 ة .لبتروليمعتمدة في ذلك على الجباية احصيلتها لمواجهة الأعباء الإقتصادية والإجتماعية والسياسية  

 وتصنيفها في الجزائر :: الإيرادات العامة  الاولالمطلب 
فهومها من أداة لتزويد مالدولة لتغطية نفقاتها وقد تطور  الوسيلة المالية التي تستخدمهة تمثل الإيرادات العام     

      ماعية .العامة لتحقيق أهداف  إقتصادية وإجت موال إلى أداة للتأثير في الحياةالخزينة العامة بالأ

 لدولة ما يلي : ية العامة لتتضمن موارد الميزان 17-84من القانون المتعلق بقوانين المالية  11وحسب المادة 

 الإيرادات ذات الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات  -أ
 مداخيل الأملاك التابعة للدولة   -ب
  والأتاوىالمدفوعة لقاء الخدمات المؤداة   التكاليف - جـ

 الأموال المخصصة للمساهمات والهدايا والهبات    -د          

 وكذا مة زانية العاالتسديد بالرأسمال للقروض والتسبيقات الممنوحة من طرف الدولة من المي -هـ          

 الفوائد المترتبة عنها 

 مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على تحصيلها -و          

 المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونا  مدا خيل –ح          

http://www.cnes.dz,cnes,rapport/
http://www.cnes.dz/
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  صلة وفقالمستحقة للدولة من أرباح مؤسسات القطاع العمومي المحسوبة والمح الحصة -ن          
 الشروط المحددة في التشريع المعمول به .

 تيارية .ات إخوعموما يمكن تصنيف الإيرادات العامة في الجزائر إلى قسمين : إيرادات إجبارية إيراد

 

فة بصلدولة االإقتطاعات التي تحصل عليها : وتتمثل في مجموع ة : الإيرادات الإجباري الاولفرع ال

 إجبارية دون مقابل نوجزها كالتالي : 

 من الموازنة -أ–: تتكون من مختلف الضرائب والرسوم والمصنفة في الجدول الجبائية الإيراداتأولا : 

 :العامة كما يلي 

ية  المدنوهي الضرائب التي تفرض على الوثائق الموجهة للعقود  :حاصل الضرائب المباشرة * 

 لخ والقضائية مثل حقوق التسجيل  نقل الملكية وطوابع جوازات السفر وبطاقة التعريف ...إ

توردة ت المس: منها الرسم على القيمة المضافة على المنتوجا* حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال 

 .وبالتالي فهي ضرائب غير مباشرة على الإستهلاك مثل المواد الإستهلاكية 

ائية ة والقضوهي الضرائب التي تفرض على الوثائق الموجه للعقود المدنيحاصل التسجيل والطابع : * 

 مثل حقوق تسجيل نقل الملكية ، وطوابع جوازات السفر وبطاقات التعريف ... إلخ 

ض على :  وتعتبر أيضا من الضرائب غير المباشرة على الإستهلاك لكنها تفر الضرائب غير المباشرة* 

فرض على نها تالمنتجات غير الخاضعة للرسوم على رقم الأعمال فقط ) كالذهب والكحول ... على الإستهلاك لك

 المنتجات غير الخاضعة للرسوم على رقم الأعمال فقط ) كالذهب 

 لخ  إوالكحول ...

 ستراد والإ : ويخضع لهذا الرسم جميع الموارد الموجهة للتصدير  حاصل الجمارك* 

ة ز ، وضريبوالغا :  وتشمل نوعين من الإقتطاعات هما : ضريبة على إنتاج البترول السائل الجباية البترولية* 

 ت .نوار القمباشرة على الأرباح الناتجة عن النشاطات البترولية المتعلقة بالبحث والإستغلال والنقل عب

 :  ثانيا : الحصة المستحقة للدولة من أرباح المؤسسات العمومية

 وتمثل نسبة من الأرباح الصافية للمؤسسة بعد إقتطاع إشتراكات العمال .

 ثالثا :الغرامات :

لمحاسبة جلس اوتشمل مختلف أنواع الغرامات مثل العقوبات المالية الصادرة عن هيئة قضائية مثل المحكمة م 

 1كما قد تفرضها هيئة إدارية مثل مفتشية الأسعار، مفتشية الجمارك  ... إلخ

 وتشمل ما يلي :   : الإيرادات الإختيارية :الثاني فرعال

يعية وتها الطبة  ثر: وتتمثل في الموارد التي تحصل عليها الدولة مقابل تصفي أولا : حاصل دخل الأملاك الوطنية

ي ثل الأراضازل من الدولة والمستفيد من خلال نقل ملكيتها عن طريق التنكالمناجم والغابات ، بشكل اتفاقي بي

ص ) ها الأشخايد منالتابعة للدولة ، المساكن ، المتاجر ... أو إستغلالها في شكل إجازة أو خدمة أو رخصة يستف

اخيل ت مداطبيعيون أو معنويون ( خواص أو عموميين مثل مداخيل إستغلال المناجم والمقالع مداخيل الغاب

 إستخراج المنتجات من أملاك الدولة ، مداخيل رخص إنشاء محطات توزيع المشتقات 

 

بالطرق  لمنشأالبترولية على حافة الطرق العمومية ، مداخيل أشغال نقل وتوزيع المياه والكهرباء والغاز ا

 الوطنية مداخيل إستغلال الغابات ... إلخ 

ات التي لمكافئا: تمثل هذه المداخيل كل  الخدمات المقدمة من طرف الدولةثانيا : التكاليف المدفوعة مقابل 

فة إلى الإضابمقابل ما تؤديه من خدمات ،  تحصل عليها الدولة من النشاطات الصناعية ، التجارية والمالية

 المكافئات المحصلة من النشاطات الإدارية .

ن لإعتباريياين أو مالية المقدمة من طرف الأشخاص الطبيعيمثل الإسهامات ال :  ثالثا : أموال الهدايا والهبات

 في إنجاز نفقات ذات المنفعة العامة .قصد الإسهام 
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(1) www.impots-dz.org , le système fiscal algérien , direction générale des impôts ( page consultée le 21/04/2012 

 

لعمومية مصالح امن أجل ضمان سيرورة ال  :  : تطور إيرادات الموازنة العامة في الجزائر الثانيمطلب ال

ئيسيين ر صدرين مالسنوية تعتمد الدولة للحصول على الإيرادات اللازمة لتغطية نفقاتها على وتنفيذ المخططات 

ة في العامدات لإيرااهما الجباية البترولية والجباية العادية ، ونظرا لهيمنة وزن الجباية البترولية على هيكل 

ة اسة الإيراديحيث كانت الجباية العادية تحت المستوى المرغوب فيه ، فإن السي %50الجزائر بنسبة  تتجاوز 

                                                                                                         .رها مصادر تعمل على تطوير حصيلتها  وتنويع للجزائ

 حليل تطور ايرادات الجباية البتروليةتالفرع الاول :
 2012  - 2000)  خلال الفترة  العامة مة الجباية البترولية في الموازنة : تطور نسبة مساه 03جدول رقم   

 ) 

 المبالغ : ألاف الدينارات

 السنوات  الجباية البترولية  الإيرادات النهائية  نسبة المساهمة 
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 نفس المصدر السابق.: المصدر

أن نسبة مساهمتها  نلاحظ من خلال الجدول السابق هيمنة الجباية البترولية على إيرادات الموازنة العامة .حيث

 في إيرادات الموازنة العامة تبقى دائما أكبر من مساهمة الجباية.

(  :2000-2004في الفترة )   

بارتفاع الشديد في أسعار المحروقات مما أدى إلى ارتفاع  2000تميزت هذه الفترة في بدايتها أي في سنة  

الذي أثر إيجابيا على توازن الموازنة العامة ، لذلك مستوى الإيرادات الناتجة عن الجباية البترولية ، الأمر 

أنشأت الحكومة صندوق ضبط المواد الذي استطاع أن يمتصه هذه الصدمة الإيجابية لإعادة التوازن للموازنة 

.2000العامة سنة   

ار ملي 862.2لتصبح  2000مليار دج ثم ارتفعت سنة  836.06كما نلاحظ أن الجباية البترولية تراجعت إلى 

دج، و هذا راجع للتغييرات التي طرأت على سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي حيث زادت في 

. ℅ 7.6المتوسط السنوي ب   

:  2009-2005الفترة   

http://www.impots-dz.org/
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دج سنة  1628.5لتصل إلى  2005مليار دج سنة  899نلاحظ تزايد إيرادات الجباية البترولية حيث بلغت 

دولار خلال عام  74.95ع المتواصل في أسعار النفط الذي وصل إلى حوالي ، و هذا نتيجة الارتفا 2009

2007  

: 2012- 2010الفترة   

و  2011مليار دج سنة  1472.4إلى  2010مليار دج سنة  1835.8نلاحظ تراجع إيرادات الجباية البترولية من 

الجباية العادية لتحل محل الجباية و هذا نظرا لسعي الدولة لتطوير إيرادات  2012مليار دج سنة  1561.6إلى 

 البترولية .

 الفرع الثاني : تحليل تطور الموارد العادية: 

حاصل شرة ،،والتي تتمثل في :حاصل الضرائب المباتتكون الموارد العادية للدولة من الايرادات الجبائية

 ارك.المباشرة ،حاصل الجمالتسجيل والطابع،حاصل الرسوم المختلفة على الاعمال،حاصل الضرائب غير 

 ختلفةكما تتكون من الايرادات العادية والتي تتمثل في حاصل و دخل الاملاك الوطنية،الحواصل الم 

 للموازنة،الايرادات النظامية

على  ي تحليلنازنا فالعادية فقد رك ى،ونظرا لاهمية الايرادات الجبائية والايراداتاضافة الى  الايرادات الاخر

 هذين النوعين من الايرادات.

 

خلال  العامة :تطور نسبة مساهمة كل من الإيرادات الجبائية والإيرادات العادية في الموازنة 04 جدول رقم

 الفترة 
                   (2000 - 2012) 

 المبالغ : ألاف الدينارات                                                                                          

 السنوات الإيرادات الجبائية نسبة المساهمة الإيرادات العادية نسبة المساهمة الإيرادات النهائية
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192.4.000.000 

2.786.600.000 

3.081.500.000 

2.992.400.000 

3.455.650.000 

1.62℅ 

1.45℅ 

1.23℅ 

1.27℅ 

1.27℅ 

2.32℅ 

1.34℅ 

1.27℅ 

3.56℅ 

3.10℅ 

1.45℅ 

1.26℅ 

2.12℅ 

542.000.000 

732.000.000 

18.000.000 

18.500.000 

19.500.000 

3.800.000 

22.500.000 

23.000.000 

68.500.000 

86.600.000 

44.700.000 

38.000.000 

73.300.000 

 41.39℅ 

33.32℅ 

30.10℅ 

32.78℅ 

34.83℅ 

36.49℅ 

36.61℅ 

37.50℅ 

39.23℅ 

33.05℅ 

34.67℅ 

44.26℅ 

46.17℅ 

425.840.000 

411.380.000 

438.850.000 

475.890.000 

532.300.000 

596.930.000 

610.770.000 

676.116.000 

754.800.000 

9.210.000 

1.068.500.000 

1.324.500.000 

1.595.7500.00 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

 نفس المصدر السابق.: المصدر

 اولا:تحليل تطور الايرادات الجبائية:

تطورا ملحوظا خلال فترة الدراسة مقارنة بالفترات السابقة نظرا للإصلاحات و  لقد شهدت الإيرادات الجبائية

مكافحة الغش الضريبي ، حيث ورد ضمن قانون ومة بهدف توسيع الوعاء الجبائي والتدابير التي قامت بها الحك
 المالية لسنة 2001 عدة تدابيرنذكر منها:1

إلى معدلين (  ℅ 21،  ℅ 14،  ℅ 7ق تفيض المعدلات من) إعادة هيكلة الرسم على القيمة المضافة عن طري -

( ℅ 17،   ℅ 7)  : رئيسيين هما  

إقامة نضام الإخضاع للضريبة أحسن تكيفا مع المهن الحرة . -  

 

 
 2001مشروع قانون المالية لسنة  (1)
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(  2000-2005حيث في الفترة ) نلاحظ من خلال الجدول السابق تزايد مستمر في قيمة الإيرادات الجبائية

و استمرت في التزايد  2001دج سنة 411380000000إلى  2000دج سنة  425.840000000انتقلت من 

، أما نسبة مساهمتها في إجمالي الإيرادات فكانت تقريبا  2005دج سنة  596930000000حتى وصلت إلى 

  ℅36إلى  ℅30مستقرة ما بين 

 و كان ذلك بفعل تطور الحصيلة الضريبية في مكوناتها الثلاث الأساسية التي تتمثل في : 

زيادة حصيلة الرسم على رقم الأعمال خاصة منها الرسم على المنتوجات المستوردة ، الرسم على الاستهلاك 

قد سجلناه و ملحوظ نتيجة الداخلي بالإضافة إلى زيادة الحصيلة الجمركية سواء من ناحية الحقوق أو الرسوم ، ف

 ارتفاع الواردات .

ة إلى لإضافبا)السلع الاستهلاكية ، و المنتوجات النصف مصنعة ( و الصادرات المقومة بالدينار الجزائري 

 1 ℅ 20.5بنسبة  (IRG)الزيادة المسجلة في حصيلة الضرائب المباشرة و بالأخص 

 (:  2012إلى  2006خلال الفترة )

ل إلى لتص 2006دج سنة  610770000000نلاحظ تزايد مستمر لقيمة الإيرادات الجبائية حيث انتقلت من 

سنة  ℅36.61و تراوحت نسبة مساهماتها في إجمالي الإيرادات من  2012دج سنة   1595750000000

 جبائية وارة الحيث بلغت الذروة ، هذا نظرا لسعي الدولة لعصرنة الإد 2012سنة  ℅ 46.17لتصل إل  2006

ءمة ، و ثر ملاذلك بتزويدها بتنظيم و تدابير مستوحاة من أفضل التجارب الدولية ، و من وسائل الخدمة الأك

 2:  ـيتعلق الأمر ب

 تبسيط المنظومة الجبائية عبر تأسيس الملف الجبائي الواحد و الضريبة الجزافية الواحدة 

عطيات مكلفة بالبحث في مجال الإعلام و تأسيس قاعدة م إنشاء مديرية الإعلام و التوثيق الجبائي -  

الضريبة .بإجراءات جديدة في مجال المنازعات هدفها تحسين العلاقات بين الإدارة الجبائية و المعني  -  

عي الدولة و بصفة عامة نلاحظ تحسن في نسبة مساهمة الإيرادات الجبائية في إجمالي الإيرادات ،نظرا لس  

زن قيق التوانه تحميث الإدارة الضريبية بكل شبكاتها كشرط أساسي لتحقيق مبدأ توازن الميزانية و المستمر لتحد

 .الاقتصادي 

 ثانيا:تحليل تطور الايرادات العادية:

 تتمثل الإيرادات العادية في :

حاصل و دخل الأملاك الوطنية  -  

الحواصل المختلفة للموازنة  -  

الإيرادات النظامية   -  

مما سبق نلاحظ أن الإيرادات العادية تحتل المرتبة الأخيرة في نسبة مساهمتها في إجمالي إيرادات الموازنة 

العامة ، حيث تساهم إيرادات الجباية البترولية بالنسبة الأكبر ، تليها الإيرادات الجبائية ، ثم الإيرادات الأخرى و 

كأعلى نسبة  ℅ 3.56كأدنى نسبة و  ℅ 1.23ضئيلة ما بين  في الأخير الإيرادات العادية ، حيث تساهم بنسبة

و هي نسبة تميزت بالتذبذب خلال فترة الدراسة 2008لها سنة   

و هذا يعكس سياسة الدولة التي يشوبها التراخي تجاه هذا النوع من الإيرادات و ينبغي أن يدار هذا النوع من 

رة تستخدم في تسوية العجز في الموازنة العامة.الإيرادات على أسس اقتصادية تمكننا من زيادة معتب  

 

 

 

 
 

 

www.mf –gov.dz , situation economique et financiere afin 2003 , p 08 (page consultée le        (04/04/2012) 

  46.ص  2008جانفي 8، مجلة دورية لقطاع الطافة و المناجم ، العدد عصرنة الإدارة الجبائيةوردية أرقم،  (1)

 المبحث الرابع : الموازنة العامة في الجزائر 
 : المطلب الأول : مفهوم الموازنة العامة في الجزائر

خاصة لنفقات الت و االعامة في الجزائر بأنها الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادا تعرف االموازنة

  1برأس مال و ترخيصها بالتسيير و الاستثمار و منها نفقات التجهيز العمومي و نفقات
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 : العامة في الجزائر وازنةمبادئ و قواعد  المالمطلب  ا لثاني :المطلب ا
ط المالي النشا التي تهدف إلى تمكين السلطة التشريعية من مراقبة المبادئالعامة للقواعد و  وازنةتخضع الم

 . للحكومة

  ة:مبدا السنوي:الفرع الاول

 أولا : مفهوم مبدأ السنوية

ام قاعدة احتر و تعني الحياة المالية للدولة )أي مدة سنة و هي تمكن البرلمان من مراقبة الحكومة في إطار

 السنوية .

 لسنة المدنية .ديسمبر ، حيث يتوافق مع ا 31و يبدأ تنفيذ الميزانية العامة في الجزائر من أول جانفي إلى 

 مالية لوسائل الاكذا  نة مدنية مجمل موارد الدولة و أعبائها و"يقر و يرخص قانون المالية للسنة ، بالنسبة لكل س

ة الأخرى المخصصة لتسيير المرافق العمومية ، كما يقر و يرخص علاوة على ذلك المصاريف المخصص

ها في قانون و حسب هذا المفهوم فإن النفقات المرخص ب  2للتجهيزات العمومية ، كذلك النفقات برأس المال"

 صالحة إلا لسنة واحدة و بعد هذا الأجل فإن كل إنفاق من حيث المبدأ غير ممكن  المالية غير

 : ى مبدأ السنوية ثانيا : الاستثناءات الواردة عل

 تستنبط الاستثناءات الواردة قاعدة سنوية للميزانية العامة من اعتبارين مختلفين:

 الميزانية العامة للدولةاعتبارات فنية و تطبيقية  تتعلق بتصحيح آثار مبدأ سنوية  -

 اعتبارات  سياسية و اقتصادية متعلقة بمشاكل الاستثمارات المخططة و البرامج .

 يسمح بإعطاء الترخيص المالي أثر يعدى كثيرا الإطار الضيق للسنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . 03، المادة  المتعلق بالمحاسبة العمومية،1990اوت    15المؤرخ في ،  21-90قانون  (1)

 3، مرجع سابق ، المادة  17-84القانون  (2)

 و يمكن حصر الاستثناءت التي ترد على قاعدة سنوية الميزانية فيما يلي : 

I – ) الاعتمادات الشهرية )ميزانية الاثنى عشرية المؤقتة  

أحكامه ح بتطبيق ديسمبر ، فهذا يعني أنه لن يسم 31في حالة عدم التمكن من المصادقة على قانون المالية قبل 

شرية ثنى ععند تاريخ أول جانفي من السنة المالية المعتبرة عندها يطلب من البرلمان المصادقة على"الا

 المؤقتة"

نة ير من السو يناأ" في حالة ما إذا كان تاريخ المصادقة على قانون المالية لا يسمح بتطبيق أحكامه عند تارخ 

 1المالية المعتبرة: 

 يرادات و نفقات الميزانية العامة للدولة حسب الشروط التالية : يواصل مؤقتا تنفيذ إ -1

 .ة السابق لماليبالنسبة للإيرادات طبقا للشروط و النسب و كيفيات التحصيل المعمول بها تطبيقا لقانون ا -أ

 لمالية للميزانيةاالمفتوحة بالنسبة إلى السنة  من مبلغ الاعتمادات 12/1بالنسبة لنفقات التسيير في حدود  -ب

 السابقة و ذلك شهريا لمدة ثلاثة أشهر .



 2012-2000خلال الفترة  الفصل الرابع:دراسة حالة الجزائر

108 
 

تنتج عن  ر كمابالنسبة لاعتمادات الاستثمار و في حدود ربع الحصة المالية المخصصة لكل قطاع و لكل مسي -ج

 توزيع اعتمادات الدفع المتعلق بالمخطط السنوي للسنة المالية السابقة 

ت الخاصة حساباصل تنفيذ مشاريع الميزانية الملحقة و الحكام ذات الطابع التشريعي و المطبقة على اليوا -2

 يزانية .ة للمللخزينة طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية التي تسيرها قبل بداية السنة المالية الجديد

 فة .تين ، و في فترات مختلو قد لجأت الحكومات الجزائرية إلى استعمال الإثنى عشرية المؤقتة مر

 . 1965ية باستعمال الاثنى عشرية المؤقتة بعنوان ميزان 1964ديسمبر  31و في المرة الأولى رخص قانون 

طبيق الإجراءات جانفي و لذلك تم ت 19، حيث تأخر إمضاء قانون المالية إلى غاية  1993و المرة الثانية سنة 

 ية بصفة آلية .من قانون المال 69المبينة في المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  69، مرجع سابق ، المادة  17-84القانون  (1)

II –  التجهيزعمليات برامج :  

بنيها تن منطقيا  يمكإن بعض العمليات المالية في الميزانية العامة للدولة ، و خصوصا الاستثمارات العمومية ، لا

تلائم تشرائع ،  ا إلىو تنفيذها ، في آجال قصيرة نسبيا ، لا يتعدى مداها السنة الواحدة و عليه يصبح أمر تجزئته

الي لنظام المفي ا نية و خطير و من هنا يأتي التمييز الأساسيو التطبيق الصارم لقاعدة السنوية ، قليل العقلا

 الجزائري بين رخص البرامج و اعتمادات الدفع .

 طبيعة التمييز بين رخص البرامج و اعتمادات الدفع : -

تخص  يطبق نظام رخص البرامج على نفقات الاستثمار ة النفقات برأس المال لميزانية الدولة و التي

برأس  نفقاتالاستثمارات الإدارية البحثة ) بناءات عقارية ، طرق، جسور، و غيرها ( و يطبق أيضا على ال

 ومية .المال للميزانيات الملحقة ، للمؤسسات الإدارية العمومية أو المؤسسات العم

ت جهيزاو في الجزائر حاليا تحتوي عمليات التجهيز العمومي على تخصيص مضاعف ، بحيث تسجل نفقات الت

 مج و تنفذبرنا العمومية و نفقات الاستثمارات و النفقات برأسمال في الميزانية العامة للدولة على شكل رخص

 باعتمادات الدفع .

لصرف رين بارخص البرامج الحد الأعلى للنفقات التي يؤدن للأمرخص البرامج متعددة السنوات بحيث " تمثل 

إذ 1 لغائها.إيتم  باستعمالها في تنفيذ في تنفيذ الاستثمارات المخططة و تبقى صالحة دون أي تحديد لمدتها حتى

 تمثل رخص البرامج التكلفة التقديرية لكل عملية من المخطط.

 أو دفعها ويلهالتخصيصات السنوية التي يمكن الأمر بصرفها أو تحأما  اعتمادات الدفع فهي سنوية " و تمثل ا

 2لتغطية الالتزامات المبرمة في إطار رخص البرامج المطبقة 

 هيز قائمةالتج حيث تشكل إعتمادات الدفع الأقساط السنوية لتمويل كل عمليات الفصل المغني ، أي تحدد برامج

 المشاريع التي سوف تنجز.
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 محددة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   .06،مرجع سبق ذكره ، المادة 21 -90القانون  (1)

 06المرجع السابق ، المادة  (2)

 

III– ترحيل الاعتمادات : 

ن لحكومة بأسمح ليأحد المخارج المستعملة لتجاوز قاعدة سنوية الميزانية و هو إجراء  يعتبر ترحيل الاعتمادات

رخصة ثل التقدم تحت غطاء التقديرات السنوية ، نفقات متعددة السنوات و كذلك فإن ترحيل الاعتمادات يم

لممنوحة اصات لتخصيالممنوحة لمصلحة ما باستعمال خلال السنة المالية التالية ، الرصيد غير المستعمل من ا

 لها بعنوان سنة

بر من ديسم 31ن متداء من حيث المبدأ فإنه يمنع ترحيل الاعتمادات من سنة مالية إلى السنة الموالية لها و هذا اب

 السنة المالية المعتبرة 

 :غير أن بعض التعديلات ترد على هذا المبدأ 

 : النسبة لنفقات التسييرب-

ديسمبر  31لقد رخص أو قانون مالية صدر بعد استقلال الجزائر ، بترحيل الاعتمادات غير المستعملة في 

لدعم متعلقة بالك ال، بقرار من وزير المالية ، و ذلك بالنسبة لعدد من أبواب الميزانية العامة و خصوصا ت 1962

 .الاقتصادي و الاجتماعي ، و اعتمادات صيانة المباني و العتاد 

 

 راءاتكما لا تقفل الإعانات و التخصيصات الممنوحة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري حسب إج

ؤسسات كتسبة للمبقى مالميزانية الجاري بها العمل ما لم تستخدم أو تنفق بمجملها في نهاية السنة المالية بحيث ت

 1العمومية ذات الطابع الإداري 

لباقي  لمخصصةانفقات مستقبلية لسنة أو السنوات الموالية ، وأما الاعتمادات و يقتضي ذلك ترحيلها لتغطية 

 أبواب النفقات العادية فإنه يمنع ترحيلها .

 :  بالنسبة لنفقات التجهيز -

 تتماداإن ترحيل نفقات التجهيز ممكن و اختياري في إطار رخص البرامج ، و في ظل هذه الشروط فإن اع

ن طيط ، و مالتخ الدفع المتوفرة في نهاية السنة يتم ترحيلها كليا من طرف المصالح المالية المعنية و مصالح

 الناحية العملية ، فإن هذا الترحيل هو شبه آلي 

 

IV – الميزانية المؤقتة : 
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ر ، و ثلاثة أشهددة بتعتبر الميزانية المؤقتة إحدى الاستثمارات التي ترد على قاعدة السنوية ، و هي ميزانية مح

ون لأكثر مكن أن تكنية يذلك في حالة تأخر إعتماد الميزانية العامة من قبل الهيئة التشريعية ، علما أن هذه الميزا

 لسنة المالية في دولة ما .من سنة أو أقل في حالة تغيير بداية و نهاية ا

ه إجراء ، بلغ  عدم الاستقرار الاقتصادي و النقدي مستوى لا يمكن مع 1962و في الجزائر في آخر سنة 

ية مؤقتة و هي ميزانية ثلاث، لذلك تم اللجوء إلى الميزانية ال 1963التقديرات السنوية للميزانية العامة للدولة لسنة 

علوم أن ن الممئق مؤقتة و مجمدة ، و لكن تقديرات و رخص أعطيت لثلاثي واحد ، ، لا يتعلق الأمر بثلاث وثا

 .2توقعاتها سوف تعدل باعتمادات تكميلية

V –الاعتمادات التكميلية  : 

لسنة على لال او هي الإجراء الأكثر شيوعا و الأكثر اعتيادا ، الذي  يسمح للحكومات بإجراء بعض اللمسات خ

لتي المكملة و ة و او منح بعض الرخص التكميلية ، و هي التي تضعها قوانين المالية المعدل التقديرات الأولية ،

 .3لها نفس الدرجة القانونية لقانون المالية الأولي

 
 

 . 02المالية ،المادة  تعلق بقوانينالم 1984 جويلية 7مؤرخ فيال  17-84يعدل و يتمم القانون  1988 جانفي 12مؤرخ في ال 05-88القانون  (1)

  95لعمارة جمال ، منهجية الموازنة العامة للدولة في الجزائر، مرجع سبق ذكره ص  (2)

  96مرجع سابق ص  (3)

 الوحدة:مبدأ  الثاني:فرع ال

 :  أولا : مفهوم الوحدة

 و هو يعني وضع بنود الإيرادات و النفقات في خطة واحدة 

 و احترام هذا المبدأ يسمح للبرلمان بإعطاء الرأي حول أولوية النفقات .

 ثانيا : الاستثناءات الواردة على قاعدة الوحدة :

I – الميزانيات الملحقة :  

 و هي ميزانية منفصلة عن الميزانية العامة للدولة لكنها غير مستقلة عنها .

ن لقانوا" يمكن أن تكون موضوع ميزانيات ملحقة العمليات المالية لمصالح الدولة التي لم يضف عليها 

مدفوعة ات الالشخصية الاعتبارية ، و التي يهدف نشاطها أساسا إلى انتاج بعض المواد أو تأدية بعض الخدم

 الثمن .

  1يقر إنشاء أو إلغاء ميزانيات ملحقة بموجب قوانين المالية .

 2و العمليات المعنية ما لم تنص أحكام تشريعية على خلاف ذلك : 

 رات ستثماتتضمن الميزانيات الملحقة مجموع الإيرادات  والنفقات بما فيها الاعتمادات المخصصة للا -1

 ة تخضع نفقات الاستغلال لنفس القواعد التي تخضع لها نفقات تسيير الميزانية العامة للدول -2

 . لسنويات الاستثمار لنفس القواعد التي تخضع لها النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط تخضع نفقا -3

II – الميزانيات المستقلة : 

 الميزانيات المستقلة هي ميزانيات المصالح التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية .

 و هي لا تخضع لإجراءات إعداد و اعتماد الميزانية العامة للدولة بل يتم 

 دارتهاإلا تخضع لإجراءات إعداد و اعتماد الميزانية العامة للدولة بل يتم ذلك من قبل مجالس و هي 

 ية حيث : لمعنوو لهيئات الإدارة المحلية مثلا كالبلديات ، الولايات ميزانياتها نظرا لتمتعها بالشخصية ا

 ي هذافريع المنصوص عليه " يصوت المجلس الشعبي الولائي على ميزانية الولاية ، و ضبطها وفقا للتش

 القانون.

 3مول بهايمات المعلتنظالقوانين و تعد الميزانية إدارة الولاية و يقدمها الوالي إلى المجلس الشعبي الولائي وفقا ل

 كما أن : 

لإدارة الإذن و امرا ب" ميزانية البلدية هي جدول التقديرات الخاصة بإيراداتها و نفقاتها السنوية و تشكل كذلك أ

 يمكن حسن سير المصالح العمومية .

  4يحدد شكل و موضوع الميزانية البلدية عن طريق التنظيم"
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   44، المادة  ذكره قب، مرجع س 17-84القانون  (1)

  .   45المادةق السابع المرج (2)

 .       138،المادة المتعلق بقوانين الولاية 1990افريل  07المؤرخ في  09-90القانون  (3)

 149المتعلق بالقانون البلدي ،المادة  1990افريل  07المؤرخ قي  09-90القانون (4)

III– ةالحسابات الخاصة بالخزين:  

تي دولة ، اللح الو هي حسابات مفتوحة في كتابات الخزينة تقيد فيها عمليات الإيرادات و عمليات النفقات لمصا

 تجريها تنفيذا لحكام قانون المالية و لكن خارج الميزانية العامة للدولة .

 : 1و يمكن تقديم ثلاث مبررات لوجود الحسابات الخاصة للخزينة و هي

بارها باعت تجري بعض العمليات المؤقتة و التي ليس لها طابع نهائي في إطار الحسابات الخاصة للخزينة -

 مثل نفقاتتيقات إجراء مرن للمحاسبة ، حيث كثير ما تمنح الدولة للمنظمات العامة أو شبه العامة قروض و تسب

 مؤقتة ، كونها سوف تسدد بعد مرور بعض الوقت .

ل أجل تسجي ية منالخاصة للخزينة صيغة عملية تسمح بمخالفة القواعد العامة للمحاسبة العموم تمثل الحسابات -

و ذلك  مية ،العمليات ذات الطابع الصناعي و التجاري المحققة ، بصفة استثنائية ، من طرف المصالح العمو

 يمكن تقريب الإيرادات و النفقات و تطبيق تسيير تجاري للعمليات .

،  مخصص ابات الخاصة للخزينة باستخراج ، من كتلة الميزانية العامة ، نتائج نشاط عموميتسمح الحس -

 ة .شرعت الدولة من |أجله موارد خصوصية و ذلك عندما يتعذر استخدام إجراءات الميزانيات الملحق

 :  بموجب قانون المالية حيث إن الحسابات الخاصة للخزينة التي يسمح باستخدامها ينبغي فتحها ،

 2:لآتية ناف ا" لا يجوز فتح الحسابات الخاصة للخزينة إلا بموجب قانون المالية و لا يحتوي إلا على الأص

 الحسابات التجارية  -1

 حسابات التخصيص الخاص . -2

 حسابات التسبيقات . -3

 حسابات القروض . -4

 حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية  -5

ت دقة كيفيابين بيمكن أن تفتح حسابات المساهمة و السندات بواسطة تعليمة من الوزير المكلف بالمالية و ت -6

 فتح الحسابات و سيرها عن طريق التنظيم 

 :  الفرع الثالث:قاعدة الشمول 

 أولا : مفهوم مبدأ الشمول : 

 يرادات و الإ و تشمل كافة تقديرات النفقات العامة و أيضا كل الإيرادات العامة ، بلا مقاصة بين النفقات

 : 3و تقدم قاعدة شمول الميزانية في الجزائر تحت مظهرين هما

دولة لالعامة ل زانيةأنها تمنع مقاصة الإيرادات و النفقات ، أي إظهار فقط نتائج بعض المقاصات في وثائق المي -

 ، فهي قاعدة المنتوج العام أو قاعدة عدم المقاصة .

 

 

 

 

 
 105لعمارة جمال ، مرجع سبق ذكره ، ص  (1)

  48، مرجع سبق ذكره ، المادة  17-84القانون  (2)

 123لعمارة جمال ، مرجع سبق ذكره ص  (3)

 لعامة .الميزانية لكونة الخام بتقديم الإيرادات و النفقات بمبالغها الكاملة في الوثائق الم و تسمح قاعدة المنتوج
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 أنها تمنع توجيه حصيلة إيراد عام معين إلى نفقة عامة محددة حيث : -

 " لا يمكن تخصيص أي إيراد لتغطية نفقة خاصة 

 " (1) تمييز تستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة بلا

  قاعدة الشمول :الواردة على ثانيا : استثناءات 

 نحتى لا تتمك ،فقات يهدف المفهوم التقليدي لقاعدة شمول الميزانية العامة إلى تجنب تجاوز المبالغ المرخصة للن

نه أطة ، إلا مترابالحكومة من إخفاء النفقات خلف الإيرادات من خلال إجراء مقاصة بين النفقات و الإيرادات ال

 ترد على هذه القاعدة بعض الاستثناءات : 

 ت حسبتكتسي هذه العملياينص قانون المالية صراحة تخصيص الموارد لتغطية بعض النفقات و " يمكن أن

 :(2)لتالية الحالات الأشكالا

 الميزانية الملحقة  -

 الحسابات الخاصة للخزينة

ت أو ساهماأو الإجراءات الحسابية الخاصة ضمن الميزانية العامة التي تسري على الأموال المخصصة للم -

 استعادة الاعتمادات .

 ي : مثل فبالإضافة إلى هذه الاستثناءات القانونية ترد على قاعدة شمول الميزانية استثناءات أخرى تت

 الميزانيات المستقلة . -

 الجباية البترولية . -

 الرسوم شبه الجبائية -

 الرسم التعويضي  -

 الاعتمادات المفتوحة للتكاليف المشتركة .  -

 

I –صناديق المساهمة : 

بيعيين ص الطتسير بإجراء الأموال المخصصة للمساهمات المبالغ المدفوعة للميزانية العامة من طرف الأشخا

 أو الاعتباريين قصد الإسهام في إنجاز نفقات ذات المنفعة العامة تحت مراقبة الدولة .

عنية زارية المالو الدائرة و يجب أن يكون استعمال الأموال مطابقا لهذه المساهمة و أن يفتح  سنويا في ميزانية

 .(3)اعتماد تكميلي لهذا الغرض ، حسب النسب و الكيفيات المحددة مسبقا عن طريق التنظيم 

II – استعادة الاعتمادات :  

 ( 4) :يمكن أن تكون الإيرادات الصادرة عن

 

 

 

 

 

  8، مرجع سبق ذكره ، المادة  17-84قانون ال (1)

  8المرجع السابق ، المادة  (2)

  9المرجع السابق ، المادة  (3)

 .10المرجع السابق ، المادة  (4)

 

 عملية استيرداد المبالغ المدفوعة بغير حق للخزينة  -1

 سب الشروط، ح تالتنازل عن الأملاك و الخدمات المحققة طبقا للتشريع المعمول به محل استعادة للاعتمادا -2

 بلغ .س المالمحددة عن طريق التنظيم لفائدة ميزانية التسيير للدائرة الوزارية المعنية في حدود نف

III – الجباية البترولية  : 

 تخضع الكميات من البترول المسلمة 

 لمعامل التكرير قصد بيعها في الأسواق الخارجية بعد تكريرها للسعر الجبائي .
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 ات الطابعزات ذو في النطاق الذي يقرر فيه مبدأ توجه مجموع العائدات البترولية إما إجمال النفقات التجهي

 (1)الميزانية شمول النهائي ، إما جزئيا للولايات و البلديات . فإن هناك استثناءا على قاعدة 

V – الاعتمادات المفتوحة للتكاليف المشتركة : 

يزانية في م يمكن تسجيل نفقات في فصول تشمل اعتمادات إجمالية ، عندما يتعلق الأمر بأعباء مشتركة تدرج

 الدولة أو بنفقات لا يمكن أن يحدد توزيعها حينما يتم التصويت عليها .

 ( 2)و يمكن توزيع هذا النوع الأخير من الاعتمادات خلال السنة عن طريق التنظيم 

 

VI – ويضيالرسم التع  :                                                                     

 د قائمتهاي تحدلقد أحدث الرسم التعويضي في إطار السياسة الوطنية للأسعار و يطبق على بعض المنتوجات الت 

 سنويا بمرسوم .

لتعويض  الخاضعة للرسم التعويضي السابقة الذكر، و تخصص حصيلة مجموع الرسوم المطبقة على المنتوجات

ساب حنشاء إأسعار بعض المنتوجات التي تحدد قائمتها سنويا بمرسوم في فترة معينة فقط ، و لأجل هذا تم 

 خاص للخزينة بعنوان صندوق التعويضات ،تدفع له حصيلة الرسم التعويضي .

 

 زائر : مبدأ توازن الموازنة العامة في الج الرابع:فرعال

لجباية ل عامة توضع قاعدة توازن الموازنة العامة في الجزائر في إطار خصوصي ، نظرا لتبعية الموازنة ال -

 . البترولية ، و قد عملت السلطات العمومية على وضع آلية صندوق ضبط الموارد للتحكم في العجز

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 127منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر، مرجع سبق ذكره ، ص  لعمارة جمال ، (1)

 .  21، المادة  17-84القانون  (2)

 

  2012الى 2000: تطور  توازن الموازنة العامة في الجزائرمن  05جدول رقم

 : بآلاف الدينارات  المبالغ                                                                                     

 العجز أو الفائض  النفقات النهائية الإيرادات النهائية السنوات

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

1.028.840.000.000 

1.234.380.000.000 

1.457.750.000.000 

1.451.450.000.000 

1.528.000.000.000 

1.635.830.000.000 

1.667.920.000.000 

1.802.616.000.000 

1.924.000.000.000 

2.786.600.000.000 

3.081.500.000.000 

2.992.400.000.000 

1.176.094.800 

12.514.794.176 

1.559.844.167 

1.711.109.900 

1.920.000.000 

1.950.000.000 

2.631.434.977 

3.623.758.361 

4.322.861.696 

5.191.458.485 

5.860.860.832 

6.618.426.634 

14.655.200+ 

17.414.176- 

102.094.167- 

259.659.900- 

392.000.000- 

314.170.000- 

963.514.977- 

121.142.361- 

2.398.861.696- 

2.404.858.485- 

2.779.360.832- 

3.626.026.634- 
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2012 3.455.650.000.000 7.428.667.056 3.993.017.056- 

 

 .السابقنفس المصدر : المصدر

 

دج سنة  1741.176000نلاحظ من الجدول السابق تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة حيث انتقل من 

، حيث نلاحظ زيادة مستمرة للعجز طوال فترة  2012دج  سنة  3973017056000ليصل إلى  20001

ز إلى رجع تفاقم العجدج وي 14.655.200.000التي حققت فائض قدره بـ +  2000الدراسة بإستثناء سنة 

 تراكم أسبابه والتي تتمثل في :

 زيادة حجم الإنفاق العام الذي يزداد تضخما سنة بعد أخرى  -
 . لفترةارتفاع نفقات مشايع التجهيز نتيجة للبرامج والإصلاحات الإقتصادية التي عرفتها هذه ا -
 تاوكذا الإعان ارتفاع نفقات التسيير بسبب زيادة أجور رواتب العاملين بما يتناسب وتكاليف المعيشة ، -

من  تقليلوالل الإجتماعية إلى جانب السياسة التي تنتهجها الدولة لإنشاء أعداد كبيرة من مناصب الشغ

 مليار دج في المخطط الخماسي .350البطالة والتي رصد لها 
 جباية العادية وكذلك حصيلة الإيرادات العادية ضعف  حصيلة ال -
تميز تادية عاعتماد الموازنة العامة على عائدات الجباية البترولية بصفة أساسية وهي ايرادات غير  -

 بحساسية عالية في السوق العالمية .
ط وق ضبومن أجل المحافظة على توازن الموازنة العامة ومعالجة الإختلالات قامت الجزائر بإنشاء صند

 الموارد .

 :  ماهية الصندوق

نون المالية من قا 10ينتمي صندوق ضبط الموارد إلى الحسابات الخاصة في الجزائر فقد أنشأ بموجب المادة 

 :والتي تنص على  2000التكميلي لسنة 

  هذا  بعنوان صندوق ضبط الموارد ويقيد في 302- 103يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص رقم

 (1)ب الحسا
 في حساب الإيرادات :  -أ 

ن قانو فوائض القيمة الجبائية الناتجة عن مستوى أعلى أسعار المحروقات على تلك المتوقعة ضمن -

 المالية .

 كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير الصندوق . -

 في باب النفقات : -ب

 عمومية ية الالميزانية المحددة عن طريق قانون المالية السنوي والحد من المديون ضبط نفقات وتوازن -
 تخفيض الدين العمومي  -
 إن الوزير المكلف بالمالية هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب  -
 2000نة في س تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم ، ولقد جاء إنشاء هذا الصندوق تحديد كيفيات -

لميزانية يرادات افي إ وهي فترة ميزها الإرتفاع الكبير لأسعار البترول التي أثرت تأثيرا  إيجابيا بالزيادة

 العامة التي تمثل إيرادات الجباية البترولية فيها الجزء الأكبر .
ت على اعتمد الحكومة إجراءات ومعايير صارمة أثناء إعداد الميزانية العامة للدولة التيوقد اتحدت  -

 19ـ بلسعر سعر مرجعي متوقع لأسعار المحروقات تحدد وقفة إيرادات الميزانية العامة ، وحدد هذا ا

إلى  يةائردولار للبرميل ، وأمام الفارق بين السعر المرجعي والسعر السوقي  توجهت الحكومة الجز

 الصندوق . إنشاءفكرة امتصاص هذا الفائض من خلال 
 ئيسية فيأو ر وقد إستمد صندوق ضبط الموارد أهميته انطلاقا من تحوله في فترة وجيزة إلى أداة فعالة -

 : (2)السياسة المالية للحكومة حيث 
  ساهمت الموارد المالية للصندوق في التقليل من مديونية الدولة 
 ول وتوجيهها في مسار يخدم مصلحة الإقتصاد الوطني ضبط فائض البتر 
 . تغطية العجز في الميزانية العامة والإنتقال من حالة العجز إلى الفائض 
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 2000جوان  27الموافق لـ  1421ربيع الأول  24مؤرخ في  02-2000قانون رقم (1)

نقود مالية، كلية نشورة، غير م مذكرة ماجستير (2004-1975الجزائري بين تقلبات الأسعار والعوائد النفطية خلال الفترة ) الإقتصاد حكيمة، حليمي (2)

  135ص  2006قالمة ، سنة  45ماي  08العلوم  الإقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة 

 : تحضير الموازنة العامة في الجزائر  الثالثمطلب ال

 الوزارية الحهاامة خطة مالية تقديرية للإرادات والنفقات العامة حيث تعمل الحكومة ومصتعتبر الموازنة الع

تعمال ص باسعلى تحضير مشروع الموازنة العامة سنويا وبعد تحضيره يأتي دور السلطة التشريعية في الترخي

 الإعتمادات وتحصيل الإرادات .

 : : إعداد الموازنة العامة الاولفرع ال

ختلف متكلف كل وزارة بتحضير مشروع ميزانية دائرتها ثم تجمع وزارة المالية المشاريع الصادرة عن 

 وية .الوزارات وترتيبها وتجعلها منسجمة مع التعليمات الرئاسية أو الحكومية وأهداف الخطة التنم

س مجل س الحكومة ثمويتم إعداد المشروع الأولي للميزانية من طرف وزير المالية الذي يعرضه على مجل

  طني .الوزراء ، وبعد المناقشة، يضبط هذا الأخير المشروع النهائي الذي سيقدم للمجلس الشعبي الو

 تمثلتويعتمد في إعداد مشروع الميزانية من طرف وزارة المالية على جملة من المعطيات والتوجيهات 

 (1:)يلي  فيما 
 :السنويتوجيهات المخطط  -

ي ي واردة فهكما  هداف العامة المراد إنجازها في مختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعيةالذي يستند على الأ

 قانون كل مخطط سنوي 

 القطاعات:توقعات مختلف  -

 مبنية علىال هابتقوم مختلف الوزارات والقطاعات بإقتراح توقعات سواء بالنسبة للنفقات أو الإرادات الخاصة 

 ممارسات خلال ميزانية السنة ما قبل الأخيرة .
 

 : : إعتماد الموازنة العامة الثاني  فرعال

 يعية بغرضلتشراى السلطة يعد إعداد الموازنة العامة من طرف السلطة التنفيذية يتم إيداع مشروع الموازنة لد

 .اعتماده

 أولا : المناقشة 

 بمجرد إيداع قانون المالية مرفقا بجميع الوثائق المرتبطة للجنة المالية والموازنة 

ل ع ممثتقوم لجنة المالية والموازنة بالمجلس الشعبي الوطني بدراسة ومناقشة مشروع القانون م -

 الحكومة وتنهي أعمالها بوضع تقرير تمهيدي  تتضمنه ملاحظتها واقتراحاتها .
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 تمهيدي على المجلس الشعبي الوطني لمناقشته في جلسة عامة .يتم عرض التقرير ال

 

 

 

 

 

 

 
 

 101صغير بعلي، يسري أبو العلا، مرجع سبق ذكره . ص لمحمد ا (1)

 
 ثانيا  : التعديل 

ى اقشتها علة ومنيمكن للنواب والحكومة وأعضاء اللجنة ، التقدم باقتراح تعديلات مكتوبة أمام اللجنة المختص

 من الدستور التي تنص على ما يلي :  121الوزير المعني شريطة التقيد بأحكام المادة 

أو  ات الدولةإراد أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات في " لا يقبل إقتراح

 قها .توفير مبالغ مالية في فصل أخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفا

 ثالثا : التصويت 

 الدولة " " حق التصويت على ميزانيةمن الدستور للمجلس الشعبي الوطني  122من المادة  12تخول الفقرة 

 بمناقشة والمصادقة على قانون ميزانية الدولة  –لاحقا  -كما يقوم مجلس الأمة  

مبدأ حتراما ليدة اوالقاعدة أن يصوت ويصادق البرلمان على ميزانية الدولة قبل بداية السنة المدنية الجد -

 إجمالية . التسوية ، كما أن التصويت على الميزانية يكون بصورة
 .يصادق البرلمان على موازنة الدولة في مدة أقصاها خمسة وسبعون يوما من تاريخ إيداعه  -
 . في حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر -

 : تنفيذ الموازنة العامة في الجزائر :  الرابعمطلب ال
متعلق نون الالدولة من طرف السلة التشريعية يقوم رئيس الجمهورية بإصدار القابعد المصادقة علة موازنة 

ان في الميد فيذهابالموازنة ونشره في الجريدة الرسمية ، من أجل قيام الجهات والهيئات الإدارية المختصة بتن

 سواء من حيث تحصيل الإرادات وجبايتها أو صرف النفقات المعتمدة .
 

 العامة في الجزائر :  الإيرادات : تنفيذالأولفرع ال

ة لعدل حيازازارة يحول القانون المختلف بالميزانية  للجهات الإدارية المختصة تحصيل الإرادات ، كأن تتولى و

لف ى مختالرسوم القضائية ، أو تحصيل الرسوم الجمركية من مصالح إدارة الجمارك أو حيازة الضرائب عل

 (1)، وتقتضي الإجراءات العامة لتحصيل الإيرادات ثلاثة عمليات متتالية: مستوياتها

 أولا : الإثبات 

 ها إما منمصدر يعد الإثبات الإجراء الذي بموجبه يتم تكريس حق الدائن العمومي ولذلك نجد الإرادات العامة

 ينشؤونها ة  لامحاسبة العموميتطبيق القوانين والتنظيم أو قرارات العدالة أي أن الأمرين بالصرف أعوان ال

 وإنما يتدخلون فقط لضمان تحقيقها وتصفيتها .

 ثانيا : الإحالة على التحصيل :

والأمر  عموميتسمح تصفية الإيرادات بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن  ال

 بتحصيلها .

 . عنهم ن طرف أمرين بالصرف محل أمر بالإيراد صادروهكذا تكون الديون التي تتم تثبيتها وتصفيتها م
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 210، مرجع سبق ذكره، ص منهجية الموازنة العامة للدولة في الجزائرلعمارة جمال،  (1)

 

  :ثالثا : التحصيل

 راداتالإي بعد تحصيل الإيراد الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية حيث يصير الأمرون بالصرف أوامر

امة يبدأ ت العويرسلونها للمحاسبين العموميين المكلفين بتحصيلها وبالنسبة للمحاسبين فإن تحصيل الإيرادا

 بالتكفل بالسندات .

 تنفيذ النفقات العامة في الجزائر :  الثانيفرع  ال

 تنفيذلالعادي  جراءيقع على عاتق الدولة ضمان الأعباء الواجبة عليها منذ اليوم الأول للسنة المالية ويقوم الإ

 النفقات العامة على مبدأ الفصل بين وظائف الأمر بالصرف والمحاسبة .

 ويمر تنفيذ عمليات النفقات العامة عبر مرحلتين مختلفتين :

 أولا : المرحلة الإدارية :

 هذه المرحلة الأمر بالصرف وتتم في ثلاث خطوات هي : ينفذ

I) يقصد بالإلتزام بالإجراء الذي يتم بموجبه لإثبات نشوء الدين الإلتزام بالنفقة : 

II) سابية ئق الح: وهو التقدير الفعلي والحقيقي للمبلغ الواجب أداؤه بناءا على الوثا تصفية النفقة 

III) مومية : الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات الع : ) أو تحرير الحوالات الأمر بالصرف 

 ثانيا : المرحلة المحاسبية : دفع النفقة 

 دفع النفقة هو الدفع الفعلي المستحق لصاحبة عن طريق المحاسب بعد التأكيد من المستندات .

 مراقبة الميزانية العامة في الجزائر  : الخامسمطلب ال

لميزانية ن تنفيذ امن حسنية  العامة أهمية بالغة بإعتبارها وسيلة عملية وفعالة تتضتمثل الرقابة على تنفيذ الميزا

 لحكومةامتها العامة للدولة من حيث تحقيق الأهداف السياسية  والمالية والإقتصادية والاجتماعية التي رس

 

 : الرقابة الإدارية  الاول الفرع
لنفقات أكثر بقة على ابة سارقابة داخلية أي رقابة الهيئة التنفيذية على نفسها وتتميز الرقابة الإدارية بأنها رقا هي

 منها على الإيرادات كما أنها رقابة أثناء التنفيذ 

تشين المف وتمارس الرقابة الإدارية في الجزائر من طرف السلطة الإدارية الوصية  وذلك باستعمال أجهزة

 جهزةائمين على مستوى الوزارة أو الإدارة الوصية ، ومن طرف السلطة المختصة وذلك من خلال الأالد

 المختصة التابعة لوزارة المالية التي تقوم بالرقابة المالية على المستويين .

لي اراقب المل المالرقابة المالية على كافة الوزارات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وتتم من قب -

 والمحاسب العمومي  .

 الرقابة المالية على الأجهزة المالية نفسها وهذه تتم من طرف المتفشية . -

 

 

 

 

 
  216لعمارة جمال: منهجية الموازنة العامة للدولة في الجزائر . مرجع سبق ذكرة ص  (1)

 : الرقابة التشريعية : الثانيفرع ال

 .  لأمةامجلس يمارس الرقابة البرلمانية في الجزائر برلمان يتكون من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني و

 ة :ات التاليالآلي يمكن للبرلمان مراقبة النشاط والأداء الحكومي وفقالرقابة أثناء تنفيذ الميزانية :  :أولا
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 I الأسئلة الشفوية والكتابية )  : 
ى اب عللأعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة ويكون الجو يمكن

 ( 1)لمجلس السات جالسؤال الكتابي كتابيا خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما وتتم الإجابة على الأسئلة الشفوية في 

II )استجواب الحكومة : 

عضاء يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة  كما يمكن للجان أن تستمع لأ

 (2)الحكومة 

 لستة أشهراأجل  وتكتسي لجان التحقيق طابعا مؤقتا حيث تنتهي مهمتها بإيداع تقريرها أو على الأكثر بإنقضاء

 قابلة للتمديد ابتداء من تاريخ المصادقة .

III ) التحقيقلجان : 

حة ت مصلنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذايمكن لكل غرفة من البرلمان في إطار اختصاصاتها أن ت
(3). 

شهر أ 6جل أوتكتسي لجان التحقيق طابع مؤقت، حيث تنتهي مهمتها بإيداع تقريرها أو على الأكثر بإنقضاء 

 شاءهاقابلة للتمديد إبتداءا من تاريخ المصادقة على لائحة إن

VI )مناقشة بيان السياسة العامة  : 

نفيذ تعرفة مدى مة لمتلتزم الحكومة بان تقدم كل سنة بيانا عن السياسة العامة ، تعقبه مناقشة لعمل وأداة الحكو

 .برنامج الحكومة  الذي كان البرلمان قد وافق عليه لدى تقديمه من طرف الحكومة بعد تعيينها 

الذي  التكميلي ماليةكما تتجلى الرقابة البرلمانية في مرحلة تنفيذ الميزانية بصورة واضحة لدى مناقشة قانون ال

 .تقدمه الحكومة للبرلمان أثناء السنة المالية بغرض تكميله أو تعديل بعض الأوضاع المستجدة 

 وتتمثل في :  : ثانيا : الرقابة اللاحقة

 :  قانون ضبط الميزانية
ناء السنة مع لمنفذة أثيات اقانون ضبط الميزانية هو قانون يأتي بعد تنفيذ الميزانية العامة للدولة يؤكد مطابقة العمل

 الترخيصات الأولية ، ويتعلق بقانون ضبط الميزانية المسائل الأساسية التالية : 

 ية  سنة مال ا لكلة التي أقرتهتقدم  الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الإعتمادات المالي -

الية نة الميتضمن تسوية ميزانية الستختتم السنة المالية فيما يخص البرلمان بالتصويت على قانون  -

  (4) المعنية لكل غرفة من البرلمان.

 

 

 

 

 

 

 
 134مرجع سابق المادة  1996دستور  (1

 70المرجع السابق المادة  (2

 161المرجع السابق المادة  (3

 160، المادة السابق المرجع (4

ة ين الماليقوان يشكل قانون ضبط الميزانية الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية وعند الاقتضاء

 .(1)للتكميلية أو المعدلة الخاصة بكل سنة مالية 

 يجب أن يكون مشروع قانون ضبط الميزانية المقدم ضمن الشروط المحددة لهذا الغرض بموجب -

 -ي أما يلبالأحكام القانونية السارية على ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة مرفوقا 

 تقرير تفسيري يبرز شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المعتبرة .

  (2)فيذ الإعتمادات المصوت عليها جدول تن -ب    

 يقر قانون ضبط الميزانية حساب نتائج السنة المشتمل على ما يلي : -

 ة ونفقات الميزانية العامة للدولالفائض أو العجز الناتج عن الفرق الواضح بين إيرادات  -أ

 النتائج المتبعة في تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة. -ب
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 .(3)نتائج تسيير حسابات الخزينة -ت

 . (4)نعود للخزينة العامة نتائج السنة المثبة بمقتضى قانون الضبط 

 :  : رقابة مجلس المحاسبة الثالثفرع ال

ظام نيوضع لها ويعية قد تتم الرقابة على تنفيذ الميزانية عنة طريق هيئة مستقلة عن الهيئتين التنفيذية والتشر

 خاص ، كما هو الحال بالنسبة لمجلس المحاسبة .

 ية ".لعموما" يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق 

 يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية .

 ( 5)يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة  ويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته 

 مجلس المحاسبة : أولا : مجال إختصاص
 :  (6)يكلف مجلس المحاسبة برقابة 

الهيئات سات ومصالح الدولة ) الوزارات ( والجماعات الإقليمية ) البلديات والولايات ( وجميع المؤس -

 العمومية على إختلاف أنواعها الخاضعة لأنواع المحاسبة العمومية .
 المختلط . المرافق العامة الصناعية والتجارية ، شركات الإقتصاد -
 ( لإجتماعيمان االهيئات المكلفة بتسيير النظم الإجبارية للتأمين والحماية الإجتماعية  ) صناديق الض -
يئة أو كل ه موميةاستعمال المساعدات المالية الممنوحة من الدولة ، الجماعات الإقليمية أو المرافق الع -

 خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة .
     

 

 

 

 

 

 
 

 5، مرجع سبق ذكره، المادة  17-84القانون (1

 76مرجع سابق، المادة  (2

 77مرجع سابق ، المادة  (3

 78مرجع سابق ، المادة  (4

 170، مرجع سبق ذكره، المادة 1996دستور  (5

 .120محمد الصغير بعلي، يسري أبو العلا، مرجع سبق ذكره ص  (6

ة أو الإنساني قضاياالعمومية من أجل دعم ال استعمال الموارد التي تجمعها الهيئات التي تلجأ إلى التبرعات-

 الاجتماعية أو العلمية أو التربوية أو الثقافية .
 

 ثانيا : صلاحيات مجلس المحاسبة : 
 يتمتع مجلس المحاسبة بصلاحيات عامة في مجال الرقابة اللاحقة للأموال العمومية.

I  )صلاحيات إدارية :  

ة قيم نوعيية وييراقب حسب استعمال الهيئات الخاصة لرقابته للموارد والقيم والوسائل المادية والعموم -

 تسييرها .
ات ذكنها ليصدر مذكرة تقييميه أو توصيات تتضمن المذكرة توصيات إلى تلك الجهة وهي غير ملزمة ،  -

ه حرياتها لأن المجلس عند تسلطة معنوية يصعب على المحاسب أو المسير تجاهلها أو عدم الأخذ ب

 الجديدة يعود إلى توصياته السابقة.
II )صلاحيات قضائية :  

مراجعة بات ويتأكد من مدى احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال تقديم الحسا -

 جزاء علىبق الفي مجال تسيير الميزانية والمالية ويط حسابات المحاسبين العموميين ومراقبة الإنضباط

 المخالفات والأخطاء الملاحظة .
  واسطةمجموعات العمومية ويختمها بمراجعة الحسابات الإدارية التي يقدمها الآمرون بالصرف لل -
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التي  تسييرالتصريح بالتطابق ) تطابق الحسابات الإدارية التي يقدمها الآمرون بالصرف مع حسابات ال

 يقدمها المحاسبون لأن ذلك يسمح بالرقابة المتبادلة بين الأمر بالصرف والمحاسب .

 . تصفية الحسابات ، حيث يقوم مجلس المحاسبة مباشرة بتصفية حسابات المحاسبين العموميين -
 رقابة الإنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية . -
ا من هذ رئيس الجمهورية ويقدم مجلس المحاسبة نسخةيعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى  -

 التقرير إلى السلطة التشريعية.
قة لمتعلايستشار مجلس المحاسبة في مشاريع قوانين ضبط الموازنة كما سيشار في مشاريع القوانين  -

 بالمالية العامة.
 

 المطلب الخامس:التوازن الإقتصادي العام في الجزائر:

 :التوازن الداخلي : الفرع الاول

زنة العامة تعاني ،وجدنا ان الموا 2012-2000ر في الفترة من خلال دراستنا لتوازن الموازنة العامة في الجزائ

ت من عجز دائم في معظم سنوات الدراسة نظرا لتراكم اسبابه  بسبب صعوبة التحكم قي حجم النفقا

لك ضاف الى ذيولية، العامة وحساسيتها الشديدة للجباية البترالعمومية،وضعف الجباية العادية ،وتبعية الموازنة 

 .وارداى توازن الموازنة العامة تم انشاء صندوق ضبط المية العمومية، ومن اجل المحافظة علالمديون

سواق قات في الالمحرواونظرا لتبعية الموازنة العامة لعائدات الجباية البترولية ، وتغير توازناتها بتغير اسعار 

 ة  نجد بان التوزن الداخلي هش و مرهون بالتقلبات الخارجية.لعالميا

 

 

 

 

 

 

 ي:الفرع الثاني:التوازن الخارج

 

 

-2000رصيد ميزان المدفوعات في الجزائر خلال الفترة ) تطور صادرات المحروقات، :06رقم  جدول  

2007 )                   

الوحدة :مليار                                                                                                                    

 دولار

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

صادرات  

السلع 

 والخدمات

21.65 19.09 18.71 24.47 32.22 46.33 54.74 60.59 

منها  

 المحروقات
21.06 18.53 18.11 23.99 31.55 45.59 53.61 59.61 

رصيد 

ميزان 

 المدفوعات

7.57 6.19 3.65 7.47 9.25 16.94 17.73 29.55 

Source : www.bank-of-algeire.dz. 

 
 ميزان المدفوعات:  تحليل تطور
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ي السوق فترول الكبير بتغيرات اسعار الب تتميز الصادرات الجزائرية  بالتبعية لقطاع المحروقات ، وتاثرها

ت واقع صادراالعالمية ،وهو ما لا يعطي توازنا في هيكلها السلعي .حيث نلاحظ من خلال الجدول ان هيكل ال

ن سنة مداية بتحت هيمنة قطاع المحروقات ، في حين تبقى السلع الاخرى بعيدة عن المنافسة .كما نلاحظ انه 

ليار م 23.99حيث بلغت   ائرية من المحروقات في االتصاعد بوتيرة متسارعة بدات الصادرات الجز2003

ر حجم مبيعاتها ويعود ذلك الى رفع الجزائ مليار دولار ، 59.61الى  ،ليصل في نهاية الفترة 2003دولار سنة 

 لارتفاع المتواصل في اسعاره.كذا امن البترول ،و

 وبيةالاور ن معدل الاستثمار العمومي، وزيادة قيمة العملةنظرا لتحس بالنمو اما الواردات فتميزت كذلك

 مما ادى الى ارتفاع  والدولار

 حصيلة الواردات المقومة بالدولار. 

كنا لولا كن ممياما بالنسبة لرصيد ميزان المدفوعات  فقد سجل فائضا  خلال سنوات الدراسة وهذا الفائض لم  

 نية.المحروقات،مم سمح بتكوين احتياطات رسمية ، وبتخفيض رصيد المديو الارتفاع الكبير في اسعار

عكس ما ي وبالتالي تواصلت النتائج الحسنة للوضع الخارجي الجزائري بفضل ارتفاع اسعار المحروقات وهو

 تبعية اقتصادها لهذا القطاع.  
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 :الخاتمة 

تتحدد السياسات التي تنتهجها الدول والحكومات والموجهة لحماية الاقتصاد من الاختلالات و    

 المحافظة  على التوازن الاقتصادي العام .

وتعتبر السياسة المالية من أهم هذه السياسات المستعملة لما لها من تأثير على النشاط الاقتصادي 

فضلا عن توجيه المسار الاقتصادي  للدولة ، ولقد تزايد الاهتمام بها نظرا لتزايد العجز في الموازنات 

 قيق التنمية والنمو الاقتصادي. العامة لمعظم دول العالم خاصة منها الدول النامية نظرا لمجهوداتها في تح

والجزائر كغيرها من الدول النامية تسعى الى تحقيق التنمية والنهوض باقتصادها الذي لو أمعنا 

النظر لوجدناه يعاني من اختلالات عميقة تنعكس في عجز الموازنة العامة بسبب زيادة حجم النفقات 

 لإيرادات العمومية المتاحة والمحدودة المصادر. العمومية التي تزداد تضخما سنة بعد أخرى عن حجم ا

لذا ازداد الاهتمام بالسياسة المالية في الجزائر فهي تؤثر من خلال أدواتها على النشاط الاقتصادي 

وتساعد على التخفيف من حدة الاختلالات وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي ومن ثم التوازن 

 الاقتصادي العام.

ية من أهم السياسات التي يمكن من خلالها تحقيق تعديل في الهيكل الاجتماعي عن فالسياسة الإنفاق

طريق سياسة الدعم ، الإعانات الاجتماعية ، إعادة توزيع الدخول لصالح الطبقات  الفقيرة إلى جانب 

مساهمتها في تعديل الهيكل الاقتصادي  عن طريق معالجة التضخم والركود وأيضا توجيه الاستثمارات 

 في المجالات التي يحتاجها الاقتصاد.

أما السياسة الايرادية فنجد أهم مصادر الإيراد العام هو إيرادات السياسة البترولية تليها الإيرادات الجبائية 

 ، ثم إيرادات أخرى وفي الأخير الإيرادات العادية

بنسبة كبيرة في ايرادات الموازنة فالاقتصاد الجزائري يرتبط ارتباطا وثيقا بالجباية البترولية التي تساهم 

 العامة.

اما السياسة الضريبية والتي تعتبر من اهم عوامل تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويبقي عجلة التنمية من 

خلال السياسة الجمركية المائية ، واستخدامها لترشيد  الاستهلاك الخاص وكذا تشجيع بعض الأنشطة 

للمشروعات الحيوية لإنعاش الاقتصاد ، فنجد انها  قليلة الفعالية والصناعات عن طريق منح الإعفاءات 

في الاقتصاد الجزائرية  رغم الجهود المبذولة لتطويرها ، نظرا لعدم كفاءة النظام الضريبي والإدارة 

 الضريبي.

اضافة الى انتشار ظاهرة التهرب الضريبي خاصة من جانب الحرفيين واصحاب المهن الحرة الى جانب 

 الاقتصاد الموازي . نمو

بالنسبة للايرادات العامة فنسبة مساهمتها في ايرادات الموازنة العامة ضئيلة جدا لعدم الاهتمام بهذا النوع 

 من الايرادات واستغلاله في تقليص العجز قي الموازنة .
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فلم يعد التوازن اما فيما يخص الموازنة العامة باعتبارها برنامج عمل تلتزم به الدولة وتتمكن من خلال ،

 الحسابي  لايراداتها ونفقاتها ه الهدف بل اصبح التوازن الاقتصادي العام هو المبتغى  النهائي .

وفي الجزائر  نجد ان  العجز قد نحكم في البيئة الهيكلية للموازنة العامة بسبب زيادة النفقات العامة عن  

ة والتي تتميز  بحساسية عالية اتجاه التقلبات الخارجية الايرادات العامة التي تغلب عليها الايرادات النفطي

، كسعر البرميل الخام ، الطلب في السوق ، بالإضافة الى عدم استقرار الدولار ، وبالتالي فالتوازن 

 الداخلي في الجزائر  رهن التغيرات الخارجية .

دفوعات وهذا راجع الى زيادة اما على المستوى الخارجي فنجد ان الجزائر قد تحقق فائضا في ميزان الم

 صادرات الجزائر من المحروقات وارتفاع اسعارها.

وان هذا الفائض لم يكن ممكنا دون الارتفاع الكبير في اسعار البترول وهذا يعكس مدى تبعية الاقتصاد 

 الوطني للمحروقات .

لتغيرات الخارجية واخيرا نلخص ان التوازن الاقتصادي العام في الجزائر هشا وعرضة للتقلبات وا

باعتبار ان الاقتصاد الجزائري هو  اقتصاد ريعي ، وكذلك ارتباط كل من التوزان الداخلي والحراجي في 

 الجزائر ، بقطاع المحروقات والتقلبات الخارجية .

وفي الاخير ارتاينا ان نقدم جملة من الاقتراحات والتوصيات التي يمكن ان تساهم في تفعيل دور السياسة 

 المالية والتقليل من الاختلالات وتحقيق التوازن الاقتصادي :

تنمية الوعي الضريبي لدى المواطنين وتبيان اهمية الضرائب في الاقتصاد الوطني وفي التنمية  -

 وما يعنيه بالنسبة للمكلفين واولادهم .

 تدعيم الادارات الضريبية بالاجهزة الإلكترونية الحديثة وبالكفاءات الجيدة  -

 بد للقانون الضريبي ان ينصح على عقوبات تكفل احترامه لا -

 ترشيد الانفاق العام والحد من التبذير -

 العمل على زيادة الإنفاق الاستثماري باعتباره انفاق منتج -

 تنويع الاصادرات خارج المحروقات -

 التنسيق بين سياسة الميزانية والسياسة النقدية -

اد للقضاء على الفساد الذي يحد من كفاءة السياسات تفعيل دور الرقابة واجهزة مكافحة الفس -

 الاقتصادية

 حست استغلال الثروة البترولية  -
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   ملخـــــص:                                                

فعاليتها في توجيه الاقتصاد من السياسة المالية و مدى  أهمية زإبرا إلىنهدف من خلال هده الدراسة 

                           خلال أدواتها و المتمثلة في:النفقات العامة,الإيرادات العامة,الموازنة العامة.

على جميع الظواهر  اخاصة للسياسة المالية نظرا لتا يثره أهمية أعطتو الجزائر كغيرها من الدول 

  الاقتصادية و الاجتماعية,و قدرتها غلى حل المشاكل الاقتصادية العامة و بالتالي التقليل من الاختلالات 

     الاقتصاد الجزائري هو اقتصاد ريعي,فان التوازن  أنو تحقيق التوازن الداخلي و الخارجي,و بما   

النفطية.                    تمرهون بالإيراداالعامة في الجزائر  الإيراداتالعامة و  النفقاتالداخلي بين   

معظم صادراتها هي من المحروقات.                              أنالتوازن الخارجي باعتبار  كذلكو   

                           

 

 


